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تشكرات
قال االله تعالى     "وإن شكرتم لأزيدنكم " 

ومـــــــــن هـــــــــذا المنطـــــــــق نشـــــــــكر االله تعـــــــــالى ونحمـــــــــده حمـــــــــدا طيبـــــــــا علـــــــــى توفيقـــــــــه لنـــــــــا 
ومــــــــده لنــــــــا بــــــــالعون والصــــــــبر لإنجــــــــاز هــــــــذا البحــــــــث الــــــــذي نتمــــــــنى أن يكــــــــون فيــــــــه 

االله وإن أخطأنــــــــا فمــــــــن أنفســــــــنا فائــــــــدة لكــــــــل مــــــــن اطلــــــــع عليــــــــه فــــــــإن أصــــــــبنا فمــــــــن 
الـــــــــــدكتور واالله تعـــــــــــالى ولي التوفيـــــــــــق ، كمـــــــــــا نتقـــــــــــدم بجزيـــــــــــل الشـــــــــــكر إلى الأســـــــــــتاذ 

علـــــــــــــى توجيهاتـــــــــــــه ونصـــــــــــــائحه وإلى جميـــــــــــــع أســـــــــــــاتذة قســـــــــــــم بـــــــــــــن زريـــــــــــــق محمـــــــــــــد
إلى كــــــــــل مــــــــــن ســـــــــــاعدنا كمــــــــــا لا يفوتنـــــــــــا أن نتقــــــــــدم بالشــــــــــكر الخـــــــــــاص الحقــــــــــوق 

.من قريب او بعيد 



إهداء

بدأنا بلأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهانحن اليوم والحمد االله نطوي سهر 
الليالي وتعب الأيام.

إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم
الذي لايمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى والدتيإلى الينبوع

إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي في طريق للنجاح الذي 
علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي

إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي
إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو الإبداع إلى من تكاتفنا يدا بيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا 

إلى زوجتي وإبنتي الصغيرة
ي العلم إلى إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر الياسمين وعبارات من أسمى وأجلى عبارات ف

من صاغوا لنا حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى الأساتذة الكرام.

ليناني محمد



إهداء

بسم االله  الرحمن الرحيم
( وقل اعملو فسير االله عملكم والمؤمنون )

صدق االله العظيم

تطيب يطيب النهار إلى بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولايطيب الليل إلا بشكرك ولاإلاهي لا

تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلالهولاالآخرة إلا بعفوك

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى محمد صلى االله عليه وسلم

إلى من كلله االله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى 

والدي رحمة االله عليه

نى الحب وإلى معنى الحنلان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى أمي إلى ملاكي في الحياة إلى مع

الحبيبة أطال االله في عمرها

إلى إخوتي ورفقاء دربي في هذه الحياة بدونكم لا شيء معكم أكون أن وبدونكم أكون مثل أي شيء 

إلى توأمة روحي ع،ث، ورفيقة دربي زوجتي الغالية إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة إلى من أرى 

والسعادة في ضحكتهم أختاي العزيزتان إلى الإخوة والأخوات الذين لم تلدهم أمي إلى التفاؤل بأعينهم 

من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم أصدقائي

بوعافية مداني



مقدمـــــــــــــــة

2

مقدمة:

الاقتصاديتمثل التجارة أهمیة خاصة في الحیاة البشریة، فهي تشكل حجر الزاویة في النظام 

تبرز هذه الأهمیة بصورة واضحة لدى شعوب المستهلكة، التي تعتمد على شراء حاجیاتها من حیث للدولة

ودائنیهوالثقة في التعامل بین التاجر الائتمانولما كان میدان التجارة شدید الحساسیة ، یقوم على السوق

ولما كانت العملیات التجاریة بحكم طبیعتها متشابكة ، وكل طرف فیها یعتمد في تسدید دیونه ، هیومدن

.الاستحقاقیدفعه له الطرف الآخر عند حلول آجال على ما

التاجرو مهنة التجارةحمایةلهدف تإلى وضع أنظمة قانونیة المختلفة فقد سارعت التشریعات 

مؤسساتها تتحولإلى نظام الإفلاس الذي تبنته الجزائر خاصة بعدما فاهتدتوكذا ضمان حق الدائنین 

رعة ومواكبة عصر السالاقتصاديتطبیقه بهدف تحسین النظام ففرضتإلى نظام الخوصصة العامة 

فيالتجارعلىإلایطبقلاالإفلاسللتعاملات التجاریة وكذا ضمان حقوق المتعاملین ، وعلیه فنظام

فالإفلاس هو وسیلة من وسائل له المشابهةعن بعض الأنظمةیختلفیجعلهماوهذاالتشریعاتبعض

التجاریة ، فعندما یثبت توقف التاجر الدیون بالنسبة لنوع معین من الدیون هي و، التنفیذ على المدین 

عن دفع دیونه التجاریة أو ثبت أنه یستعمل وسائل غیر مشروعة لدعم الثقة المالیة به ، یحق عندئذ 

من حالة الیسر إلى نتقالالإلإفلاس هو او، اللجوء إلى التنفیذ على أموله وذلك بطلب شهر إفلاسهلدانیه

لتاجر عن الوفاء بدیونه فقد یكون تأخره العوامل المؤدیة إلى تأخر تختلف الأسباب واكما حالة العسر، 

أو نتیجة أخطاء ارتكبها في تجارته وقد تسوء نیة التاجر المشرف على الإفلاس اقتصادیةنتیجة أزمات 

أو یعترف مجاملة بدیون غیر في دفاتره أو یبدد قسما من ماله لدرجة أنه یتعمد الإضرار بدائنیه كأن یخ

بة في ذمته سواء في دفاتره أو صكوكه أو سندات تجاریة .متوج
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والتسویة القضائیةغیر أن مطالبتهم بحقوقهم یجب أن تتم وفقا لنظام خاص هو نظام الإفلاس

المشرع الجزائري من خلال الأمر هنظمالذي یتمیز عن غیره من الأنظمة في كثیر من الجوانب والذي 

.تجارى388إلى المادة 215حیث أفرد له الكتاب الثالث من المادة 1975/ 26/09:الصادر بتاریخ

سوى فئة التجار إلا أن المشرع رأى وأجوب لا یحكمعلى الرغم من أن القانون الجزائري 

إخضاع التجار وغیر التجار الخاضعین للقانون الخاص لنظام الإفلاس ، وفرض علیهم عقوبات جزائیة 

والائتمانوذلك لحمایة حقوق الدائنین من جهة ، وحمایة الثقة صارمة في الإفلاس بالتقصیر وبالتدلیس،

ام أداة ردع لدفع التاجر المتوقف عن الدفع بالوفاء بدیونه في مواعیدمن جهة اخرى ،ومنه یعتبر هذا النظ

إستحقاقها.

الموافق 1395رمضان عام 20:المؤرخ في59-75رقم : الأمرفيالجزائريالمشرعنظم

المعدل والمتمم حسب آخر تعدیل ، القانون رقم:التجاريوالمتضمن القانون1975سبتمبر 26

اللاحقةوالتعدیلات2015دیسمبر سنة 30الموافق  1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 20- 15

تحت،السالفة الذكرالموادلهوخصصوالتفلسالاعتبار وردالقضائیةوالتسویةأحكام الإفلاسله،

."جرائم الإفلاسعداه من ماعتباء والتفلیس والإفي الإفلاس والتسویة القضائیة ورد " عنوان

ومؤخراإلامیدانیاتطبقلمالجزائيأوالتجاريجانبهفيالإفلاسقضایاأنإلىالإشارةوتجدر

لاالإفلاسنظامأنعلماسابقا،الجزائرطرفمنالمنتهجإلى النظام الاشتراكيذلكسببویرجع

التجاريالمیدانعلىالدولةظلهتحتكر فيالذيالاشتراكيالنظامالتي سطرهامع الأهدافیتماشى

قتصاد السوقإةیوسیاسالخوصصةوإقرارالاقتصادیةةیالسیاسالتي مستالجذریةونظرا للتغیرات 

لوتیرةودفعللثقة والائتماندعممنفیهلمانفسه،الإفلاسنظامفرضفقدالأجنبیةوالدخول في الشراكة

.النشاط التجاري



مقدمـــــــــــــــة

4

على تأثیركون أن الإفلاس له،الجزائريالتجاريالقانونفيالإفلاسموضوعلسبب دراستنا

لأنهحساسهذا الموضوع جدأنكماالتجاریة،والاقتصادیةالمعاملاتسیروحسنالوطنيقتصادالإ

التيالبالغةللأهمیةالعامة وكذایمس أیضا المصلحةبلفحسبالدائنینلجماعةالمالیةالذمةیمسلا

كلعلىردعیةلقوانینبتكریسهاللإفلاس وذلكالتشریع الجزائريذلكفيبماالتشریعاتمعظممنحتها

.معنویة أوطبیعیةأشخاصكانواسواءمرتكبیها

والتجاریةالاقتصادیةتتأثیر على حسن سیر المعاملاو عراقیل الإفلاس بصفة عامة لهإن

التحلیلي لفهم موضوع ین الاستدلالي و راستنا لنظام الإفلاس على المنهجفي دإعتمدنالذلك،خاصة

إرتئینا في تقسیم لذلك في القانون الجزائري هذا النظامتناولهالنصوص القانونیة والتنظیمیة التي 

والذي ماهیة الإفلاس في القانون الجزائري"حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى"إلى فصلینموضوعنا 

المبحث الثاني"شروط الإفلاس و في الأول "مفهوم الإفلاس" لمبحث امن مبحثین،إذ نتناولنا في یندرج،ض

"حكم الإفلاس وآثاره في القانون في حین خصصنا الفصل الثاني بعنوان في القانون الجزائري" ،

وفي " إلى "حكم الإفلاسمبحثین، حیث أشرنا في المبحث الأول والذي یتضمن هو الآخر الجزائري " 

" آثار الحكم بشهر الإفلاس ".المبحث الثاني إلى

یخضع لمزیج من القواعد الموزعة بین القواعد الموضوع كونهأما بالنسبة للإشكالیة التي یطرحها هذا 

فأننا نطرح الإشكالیة كالآتي:المدنيالعامة والقانون التجاري والقانون 

الجزائري ؟كیف نظم الإفلاس في القانونماهیة الإفلاس و 
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ماهیة الإفلاس في القانون الجزائري 
الإفلاس منذ العصور القدیمة الرومانیة بحیث  تعد أول من رسم نظامظهرت فكرة

الخطوات العامة  لنظام الإفلاس فتعددت مفاهیم الفكرة مع مضي الوقت حتى صارت ماهي 
المختلفة التي الاتجاهاتعلیه الیوم إذ یختلف تنظیم الإفلاس في شتى التشریعات بحسب 

س ورسم حدوده وأهدافه.أخذ بها كل منها بصدد تفصیل قواعد الإفلا
فإن جمیع التشریعات تتفق في الخطوات الرئیسیة التي توضح معالم اختلافومهما یكن من 

وأهمها وضع الید على أموال المدین لحساب جمیع دائنیه وحرمانه من الإفلاسنظام 
مة ثم إدارة هذه الأموال وبیعها بواسطة وكیل عن جماعة الدائنین بقصد قس، التصرف فیها

ویجمع كل من الفقه والقضاء غرماءالدائنین قسمة علىالمبالغ الناتجة عن تصفیة 
یعد ضیقا مادیا عابرا ، بل یجب أن یوحي المركز المعاصرین على أن التوقف عن الدفع لا

المالي للتاجر على وضعیة مادیة حرجة ومیؤوس منها بحیث تدل على عجز حقیقي یمنع 
1.استحقاقهاعن وفاء التاجر لدیونه في مواعید 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الافلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائرينادیة فوضیل، - 1
.5، ص2013الخامسة،
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المبحث الأول
مفهوم الإفلاس

الإفلاس هو عبارة عن الحالة القانونیة التي ینتهي إلیها تاجر توقف عن دفع دیونه ، أو هو 
، ممااستحقاقهاطریق للتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن سداد دیون في میعاد 

1یؤدي إلى تصفیة أمواله وبیعها تمهیدا لتوزیع ثمنها على الدائنین قسمة غرماء.

یه تم تقسیم المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب حیث تناولنا في المطلب الاول تعریف الإفلاس ثم وعل
یلیه في المطلب الثاني أنواع الإفلاس والمطلب الثالث خصص لدراسة خصائص الإفلاس.

المطلب الاول : تعریف الافلاس

، وقبل انقضائهوطرق وإجراءاتهیعتبر الإفلاس نظاما قانونیا ممیزا من حیث خصائصه وآثاره 
مع توضیح والاصطلاحيالتطرق لكل ذلك یجب أولا التعریف بالإفلاس من خلال التعریف اللغوي 

طبیعته القانونیة وأنواعه في الفصل الأول كمایلي :

لغة تعریف الأول:الفرع 

اسم:فلاسإ

مصدر أفْلَسَ 

الاقتصاد خَسَارَتِها، أقَرَّتْ بِفَشَلِهَا التِّجَاريِّ اِعْتَرَفَ بِإفْلاَسِهِ أعْلَنَتِ الشَّرِكَةُ عَنْ إفْلاَسِها : عَنْ 
حالة تترتب على والإِفْلاَسُ حالة تترتب على توقُّف التاجر عن الوفاء بدیونه ، عَجْز ماليّ ، تفلیسة
.التاجر عن الوفاء بدیونه2توقف

.المرء المفلس الذي لم یعد باستطاعته الإیفاء بالتزاماتهالقانون حالة

التسلیف.توقُّف الدولة عن دفع سندات هوالدَّولة إفلاس

.حكم تصدره المحكمة تعلن فیه أن التاجر الفلانيّ قد أفلسهوقانوناإشهار الإفلاس 

فْلَسَ :فعل

.3، ص1970، دار الفكر العربي، ،بدون بلد النشر، الإفلاسعلى حسن یونس ، - 1
17:38على الساعة،09/05/2018، یوم:معجم عربي عربي،تعریف و معنى الإفلاس في معجم المعاني الجامع - 2

https://www.almaany.com
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مُفلِسیُفلِس ، إفلاسًا ، فهوأفلسَ 

: خَسِرَ فِي تِجارَتِهِ ، لَمْ یَبْقَ مَعَهُ مَالٌ ، عَجَزَ عَنْ أَداءِ دُیونِهِ التَّاجِرُ أفْلَسَ 

الشَّرِكَةُ : أصابَتْها خَسَارَةٌ مالِیَّةٌ أفْلَسَتِ 

لإفلاس في اللغة مشتق من فلس یفلس إفلاساً، أي فقد ماله فیقال " فلانًا : طَلَبَه فأَخطأَ موضعَهأَفْلَسَ 
الاقتصادیة . افلس كثیر من التجار بسبب الازمة 

لیس معه فَلْس، كما صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم أو صار إلى حال یقال فیها وأفلس الرجل :
إلى حال یُذل فیها، وجمع الفلس على یقال أُقهر الرجل صار إلى حال یُقهر علیها و أُذل الرجل صار 

فلس وفلوس بناءً على معنى القلة والكثرة، ولكـــــن الإفلاس في حقیقته الانتقال من حالة الیسر إلى حالة أ
العسر.

ویُفلس إفلاساً : صار مفلساً كأنما صارت دراهمه فُلُوساً وزیوفاً، وفي الحدیث من أدرك ماله عند 
به ؛ وشيء مُفلس اللّون إذا كان على جِلده لُمَعٌ كالفُلُوس، وفلوس قطعة مضروبة رجل قد أفلس فهو أحقُ 

من النحاس یتعامل بها، و الفلاس بائع الفلوس أي النقود النحاسیة .

صلى االله علیه و وسلم " –وفَلَس الحاكم المفلس تَفلیساً : نادى علیه أنه افْلَس، قال رسول االله 
له و لا متاع، قال لیس ذلك المفلس، لا درهمأتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فینا یا رسول االله من 

وقد ظلم هذا و أخذ من عرض ولكن المفلس من أمتي من یأتي یوم القیامة حسناته امثال الجبال، ویأتي
هذا فیأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن بقي علیه شيء أخذ من سیئاتهم، فیرد علیه، ثم صار 

إلى النار.

الإفلاس اصطلاحاالثاني:رع الف

1عرف فقهاء المسلمین الإفلاس بتعریفات مختلفة، إذ عرف بعض الفقهاء الإفلاس بقولهم "حالة أن

صلاً، أم كان له مال إلا أنه اقل أن الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء كان غیر ذي مال یكون الدی
موال الشخص قاصـرة عن دیونه فان أمن دینه ، وذهب آخرون إلى القول بأن الإفلاس " حالة تكون فیها 

https://www.almaany.comنفس الموقع .- 1
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ذكرها یتضح ان جماع ، وفي جمیع التعاریف المتقدم لإكانت مساویة لها أو زائدة فلا یحجر علیـه با
1فقهاء

ن اختلفوا في صیاغتهم لتعریف الإفلاس إلا أنهم اتفقوا على أن الإفلاس یتحقق عندما أالمسلمین و 
صوله أقل من خصومه أما إذا كانت امواله كافیة أموال الشخص غیر كافیة لسداد دیونه أي إن أتكون 

2.عنها فلا نكون أمام حالة إفلاسفقط لأداء دیونه أو تزید 

یضاً بتعریفات مختلفة أوكما عرف فقهاء المسلمین الإفلاس بتعریفات مختلفة، فإنهم عرفوا المفلس 
إذ عرفه بعضهم بقولهم " المفلس من حجر علیه لنقص ماله عن دین علیه لأدمي، بخلاف دین االله تعالى  

من التعاریف أعلاه أن فقهاء ویلاحظ وعرفه بعضهم الآخر بقولهم " المفلس من لا یفي ماله بدینه 
الشریعة الاسلامیة یطلقون مصطلح المدین المفلس على الشخص الذي تقل امواله عن دیونه، وقد تأثر 

على أن " 1951لسنة 40) من القانون المدني العراقي رقم 270المشرع العراقي بذلك، إذ نصت المادة (
یاع ماله أو خافوا أن المدین المفلس الذي یكون دینه المستحق الاداء أزید من ماله إذا خاف غرمائه ض

یخفیه أو أن یجعله باسم غیره وكان خوفهم مبنیاً على اسباب معقولة و راجعوا المحكمة في حجره عن 
التصرف في ماله أو اقراره بدین لآخر حجرته المحكمة "، إذ اطلق المشرع العراقي مصطلح المدین 

اله في حین إن نظام الإفلاس یطبق المفلس على الشخص الذي یكون دینه المستحق الاداء أزید من م
المفلس أما غیر التاجر فیطبق علیه نظام الاعسار، لذا كان على یطلق الفقهاء الإفلاس على التاجر 

على مَنْ لا یكون له مال معلوم أصلاً.

وحجر المفلس: هو من علیه دین حال لا یتسع له ماله الموجود، فیمنع من التصرف في ماله؛ لئلا 
3ب الدیون .یضر بأصحا

وفقا للقانون الجزائريالطبیعة القانونیة للإفلاسالثالث:الفرع 

یحتفظ التاجر بإدارة أمواله ویستقل بشئونه مادام أنه قائم بدفع ما علیه من الدیون في مواعید 
استحقاقها.

https://www.almaany.comنفس الموقع .- 1

23:12على الساعة، 09/05/2018یوم:الشامل موسوعة البحوث المواضیع المدرسیة- 2
post_208.html-www.bouhoot.blogspot.com/2017/03/blog

نفس الموقع السابق .                    - 3
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فطبیعته أنه دائنيفإذا توقف عن الدفع وجب رفع یده عن إدارة أمواله منعا له من العبث بحقوق 
1. حكم مقرر وكاشفا لوضعیة المركز المالي للتاجر إتجاه دائنیه

الذي یقوم علیه نظام الإفلاس، فهو یعمل على حمایة حقوق الدائنین، كما أنه یعمل فهذا هو الأساس 
على تساویهم فیما لهم من الحقوق حتى لا یستوفي البعض كل دیونه ویحرم البعض الآخر من الحصول 

شيء ما، وتحقیقا لهذه المقاصد یجب التثبت من صفة الدائنین والتحقق من صحة مستنداتهم التي على 
و النظر في تصرفاته الحاصلة منه وهو على أبواب یقدمونها إثباتا لدیونهم، ومنع المفلس من إدارة أمواله

الإفلاس لإبطال ما یكون منها ضارا بالدائنین لأنه ضنین بالخیانة.

بتاریخ:وقد نظم المشرع الجزائري نظام الإفلاس والتسویة القضائیة من خلال الأمر الصادر 

الموافق 1437ربیع الأول عام 18:المؤرخ في20-15:المعدل والمتمم بالقانون رقم26/09/1975
02–05، المعدل والمتمم بقانون رقم: 1975لسنة جریدة الرسمیة ،2015دیسمبر سنة 30
.2005، لسنة:11، ج.ر، العدد 26/02/2015رخ في: المؤ 

هو الوضعیة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء بدیونه في مواعید استحقاقها بصرف النظر فالإفلاس
عما إذا كان المدین موسرا أو معسرا، یعلن عنه بمقتضى حكم؛ والتاجر المفلس تغل یده عن إدارة ذمته 

الحقوق. والإفلاس إجراء تنفیذي یؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفیة المالیة وتنزع عنه بعض 
مؤسسته وبیع كل أمواله الأخرى.

أما التسویة القضائیة فتهدف إلى إعادة المدین على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتیاطات 
الكافیة مع إمكانیة السیولة لعدم توفرویحدث الإفلاس في الشركات جراء عملیات الاقتراض،الواجبة

العائد لكن عندما لا یكونالعوائدتسدید هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني 
كافیاً بحیث یغطي التزامات الشركة تضطر الأخیرة إلى تصفیة بعض من أملاكها لتسدید تلك المتوقع

الالتزامات، فإذا لم تكف تلك الأملاك للتسدید، تعلن الشركة حینئذ إفلاسها.

عبارة عن الحالة القانونیة التي ینتهي إلیها تاجر توقف عن دفع دیونه  فالإفلاس  بحسب الأصل هو
أو هو طریق للتنفیذ على أموال المدین التاجر الذي توقف عن سداد دیونه في میعاد إستحقاقها، مما 

، 1975، سنة: 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59- 75الأمر رقم - 1
.2005، سنة:11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05المعدل والمتمم بالقانون رقم:
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مادام أن حقه غیر غرماءیؤدي إلى تصفیة أمواله وبیعها تمهیدا لتوزیع ثمنها على الداینین قسمة 
1التاجر عن دفعتوقفأحد الأسباب القانونیة التي تبرر الأفضلیة كرهن أو امتیاز ویرجع و مصحوب ب

التدلیس أو ناجم عن قوة قاهرة كالحروب والأزمات الإفلاس بو ألتقصیركالإفلاس بادیونه لأسباب شتى 
2أن نظام الإفلاس یقوم على أسس هي :نجدلذلك،التي لها حالاتها وقوانینها الخاصةالاقتصادیة

الإفلاس نظام قائم بذاتهأولا:

عمد المشرع إلى التضییق على المدین لمنعه من الإضرار بحقوق دائنیه ولهذا ركز المشرع على 
خلال فترة الریبة صدور حكم الإفلاس على غل ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها تعقب تصرفاته 

حتما وأجاز للمحكمة إسقاط بعضها الآخر بشروط الدعوى البولیصیة .فأسقط بعضها

مراعاة المساواة بین الدائنینثانیا:

عمل المشرع على حمایة الدائنین من تصرفات المدین وكذلك حمایتهم من أنفسهم وهذا بالمساواة 
بمعنى آخر یترتب عند فعند صدور حكم الإفلاس حرمهم من اتخاذ إجراءات فردیة ضد المدین بینهم، 

صدور حكم الإفلاس أن تذوب شخصیة الدائن في شخصیة الجماعة وتحل محل الإجراءات الفردیة 
إجراءات أخرى جماعیة هدفها تصفیة أموال المدین وتوزیع الثمن الناتج على أعضاء هذه الجماعة 

نظیم الوفاء بدیونهم لكي لا تحقیق المساواة بینهم وتالحصول على دینه فهدف المشرع من خلال هذا إلى
.یطغى بعضهم على بعض

تجریم الإفلاسثالثا: 

نشأ نظام الإفلاس مقترنا بفكرة الجریمة إذ كان الاعتقاد أن الإفلاس في ذاته جرم یجب أن یحاسب
3المفلس من أجله ولو كان حسن النیة ثم تطور هذا الوضع حتى أصبحت الجریمة في الوقت الحاضر

قاصرة على حالات التقصیر والتدلیس غیر أن المشرع الفرنسي ومن ورائه المشرع المصري والجزائري لم 

، 1975، سنة: 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59- 75الأمر رقم - 1
.2005، سنة:11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05المعدل والمتمم بالقانون رقم:

الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة ، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائريوفاء شیعاوي،- 2
.21،22ص، 2013سنة

، نفس الصفحة.نفس المرجع- 3
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یجرد الإفلاس ولو كان بسیط لا تقصیر و لا تدلیس فیه من كل معنى الإجرام إذ لا یزال الرأي العام 
لإفلاس إسقاط ینظر إلى المفلس على أنه شخص أخطأ في حق دائنیه لهذا رتب المشرع على شهر ا

.1بعض الحقوق المهنیة الوطنیة عن المفلس وغرض المشرع هو تهدید التاجر لكي یرتدع ویقید خطواته

السلطة القضائیة على إجراءات الإفلاساشتراكرابعا: 

رأى المشرع أن إلى الجهة القضائیة بالهیمنة على شؤون التفلسة لیضمن حسن سیرها وانتظام إدارتها 
برقابة المحكمة تظل قائمة منذ افتتاح التفلسة إلى وقت قفلها وهي تباشرها إما بنفسها أو بواسطة قاضي 

وإعادة الهیكلة كما وافقت الحكومة مبدئیا على مشروع قانون وزارة العدل لینظم عملیة الإفلاس،ینتدب 
من عثرتها، وتنظیم تخارجها من السوق المالیة والإداریة للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة، لمحاولة إقالتها

2بشكل یضمن حقوق جمیع الأطراف، من دائنین ومدینین وعاملین بالمشروعات.

له ةالمشابهالفرع الرابع: تمیز الإفلاس عن الأنظمة 

:بمایليالإفلاس عن غیره من الأنظمة المشابهة له كالتسویة القضائیة، والإعسارنظامیتمیز

الإفلاس والتسویة القضائیةأولا:

ذا كان الإفلاس طریق من طرق التنفیذ على أموال التاجر الذي توقف عن دفع دیونه المستحقة إ
بین دائنیه فإن التسویة القضائیة هي طریق لمنع التنفیذ على أموال التاجر في حالة ما واقتسامهاالآجال 

إن التسویة القضائیة یجب أن تتم بتقدیم المدین وعلى عكس الإفلاس فالحظسيءإذا كان حسن النیة 
) یوما من توقفه عن الدفع ، ولهذه الأخیرة صلاحیة قبول 15التاجر طلب إلى المحكمة بذلك خلال (

والحكم بشهر الإفلاس یؤدي إلى غل ید المفلس فیحرمه من،على ذلك الدائنینالطلب بعد موافقة 
والمستقبلیة لأنها تصبح من حق الدائنین في حین یمنح الحكم بالتسویة التصرف في أمواله الحاضرة 

القضائیة الحق في فرصة ثانیة لممارسة التجارة والأرباح لسداد الدیون بعد موافقة دائنیه على إبرام عقد 
3الصلح معه .

.8مرجع سبق ذكره ، ص نسرین شریقي- 1
.نفس الصفحةنفس المرجع، - 2
.11نفس المرجع، ص - 3
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والإعسارالإفلاس ثانیا:

نظام الإفلاس في نقاط نوجوزها تختص الحیاة المدنیة بنظام خاص یسمى الإعسار وهو یختلف عن 
1كمایلي:

أ) نظام الإفلاس

كانت أمواله كافیة للوفاء یشهر الإفلاس للمدین التاجر المتوقف عن دفع دیونه التجاریة حتى لو.1
بذلك.

متى توقف عن الدفع دون النظر إلى أسباب یجب على القاضي التجاري شهر إفلاس التاجر.2
جدیدة للمدین.التوقف عن الدفع ودون منح آجال

طلب النیابة العامة.تلقاء نفسها أو بناء علىالإفلاس منأن تشهریجوز للمحكمة.3
الحكم بشهر الإفلاس حكم مقرر..4
وجوب نشر حكم الإفلاس في جلسات المحكمة وفي الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة..5
والمستقبلیة.تغل ید المدین المشهر إفلاسه عن التصرف في أمواله الحاضرة.6
یؤدي الحكم بشهر الإفلاس إلى وقف جمیع الإجراءات الفردیة ضد التاجر المشهر إفلاسه..7
الإفلاس سقوط الحقوق المدنیة والسیاسیة للمدین المفلس حتى لو كان یترتب على الحكم بشهر.8

حسن النیة.
بالتقصیر.یتعرض المدین المفلس إلى عقوبات جنائیة إذا كان إفلاسه بالتدلیس أو .9

تنتهي آثار الإفلاس إما بالصلح أو الإتحاد..10

ب) نظام الإعسار

یشهر الإعسار للمدین غیر التاجر إذا كانت أمواله غیر كافیة للوفاء بدیونه المستحق..1
یجوز للقاضي البحث في أسباب إعسار المدین، كما یجوز له رفض شهر إعساره وتمدید آجال .2

2والدائنین.الدیون لصالح المدین 

11،12،13،14نسرین شریقي، مرجع سبق ذكره ، ص -1
سبق ذكره، نفس الصفحة. مرجعنسرین شریقي، -2
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یجوز للمحكمة أن تشهر الإعسار من تلقاء نفسها، إذ یتعین على المدین أو أحد دائنیه أن لا.3
یطلبه من المحكمة.

الحكم بشهر الإعسار حكم منشأ لحالة قانونیة جدیدة..4
لم یوجب المشرع المدني نشر حكم الإعسار لأن هذا الإجراء قد یضر بسمعة المدین بغیر .5

موجب.
ید المدین المشهر إعساره، غیر أنه یجوز الإحتجاج عن التصرفات التي یجریها المدین تغل لا.6

والتي تضر بالدائنین.
یجوز للدائنین أتخاذ كل الإجراءات الفردیة ضد المدین المشهر إعساره..7
یترتب على الحكم بشهر الإعسار سقوط الحقوق المدنیة والسیاسیة للمدین المعسر.لا.8
لجزائري فلا وجود للعقوبات الجزائیة في نظام الإعسار على خلاف التشریعات وفقا للتشریع ا.9

القضاء الفرنسي والمصري).الأخرى (
1تنتهي آثار الإعسار أما بحكم قضائي أو بقوة القانون.10

الإفلاسنواع أالثاني:المطلب 

بمنعهم من التزاحم بالتنفیذیهدف المشرع من نظم الإفلاس إلى حمایة الدائنیین من بعضهم البعض 
:وینقسم الإفلاس إلى قسمینبصفة إنفرادیة على أموال المدین والذي یؤدي للإضرار بباقي الدائنیین، 

اللاإراديالإفلاس الأول:الفرع 

الحظ،یكون فیها المدین حسن النیة سیئ الحالة الذيالبسیط،أو الإفلاس اللاإراديیقصد بالإفلاس 
وفقا لحسن سیر أعماله قصد الربح يما یكفبمعنى أن المدین بذل الجهد في ممارسة أعماله التجاریة 

أدت للطرق المثلى غیر أنه عجز عن دفع دیونه وذلك لأسباب خارجة عن إرادته كحدوث كارثة طبیعیة 
النوع من الإفلاس لا، وتجدر الإشارة إلى ان هذا اقتصادیةلأزمات ةأو نتیجإلى فقده لمحله التجاري 

.2یعد جریمة 

.14ص سبق ذكره ، نسرین شریقي، مرجع-1
.10ص ،نفس المرجع-2
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: الإفلاس الإراديالفرع الثاني

نوعان إفلاس وهو ویعد هذا النوع من الإفلاس جریمة بإرادته،ینتج عن تقصیر المدین أو تدلیسه أي 
بالتدلیس.بالتقصیر وإفلاس 

الإفلاس بالتقصیر أولا: 
بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من یرتكبها إلا التاجر ویعاقب علیها هو جریمة جنائیة لا

، وینتج الإفلاس بالتقصیر بسبب من قانون العقوبات383طبقا للمادة ،دج200.00دج إلى 25.000
قانون التجاري لمن ا371و370إرتكاب المفلس لأخطاء وفقا للحالات المنصوص علیها في المادتین 

ل تاجر في حالة توقف عن الدفع لصالح بعض الدائنین، الجزائري  حیث یعد مرتكبا لتفلیس بالتقصیر ك
1:ویتمثل في الحالات التالیة

.إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجارته مفرطة.1
إذا إستهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیة بقصد تأخیر إثبات توقفه .2

.للإفلاس لیحصل على أموالعن الدفع أو إستعمال بنفس القصد وسائل مؤدیة 
إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفه عن الدفع .3

أو إستعمال بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال .
إذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنیین إضرارا بجماعة الدائنیین. .4
عدم كفایة الأصول .بسبباند أشهر إفلاسه مرتین وأقفلت التفلیستإذا كان ق.5
أذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته ..6
2القانون.إذا كان قد مارس مهنته مخالف لحظر منصوص علیه في .7

أنه یعتبر مرتكبا للتفلیسة بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف 371كما یجوز حسب نص المادة 
عن الدفع یوجد في الحالات الآتیة: 

.11،  صنسرین شریقي، مرجع سبق ذكره- 1
، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59-75الأمر رقم من 371، 370تین الماد- 2

.2005، سنة:11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05والمتمم بالقانون رقم:، المعدل 1975، سنة: 101
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إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات تثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغیر .1
أن یتقاضى مقابلها شیئا  .

دون أن یكون قد أوفى بإلتزامه عن صلح سابق .إذا كان قد حكم بإفلاسه .2
عن الدفع في مهلة خمسة عشر إذا كان لم یقم بالتصریح لدى ضبط محكمة عن حالة التوقف .3

یوما، دون مانع مشروع .
إذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في الأحوال والمواعید المحددة ، دون مانع .4

مشروع .
أو غیر ممسوكة بإنتظام .إذا كانت حساباته ناقصة .5

وبالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسؤولین بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز 
أن یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا بالتصریح لدى 

الة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع، كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر یوما عن ح
1أو لم یتضمن هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم وموطنهم .

الإفلاس بالتدلیسثانیا: 

من ق.ت.ج كل تاجر في حالة توقف عن 374یعد مرتكبا للإفلاس بالتدلیس وفقا لنص المادة 
أو یكون بطریق التدلیس قد أقر إختلس كل أو بعض أصولهالدفع یكون قد أخفى حساباته أو بدد أو 

بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في 
الإحتیال قصد الإضرار بدائنیه، وهو جنحة یعاقب علیها وینتج بسبب قیام المفلس بالغش و،میزانیته

من 383دج وفقا للمادة 500.000دج إلى 100.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
كل قانون العقوبات ، وتترتب هذه الجریمة على قیام المفلس بإخفاء دفاتره التجاریة أو تبدید أو إختلاس

له، أو في حالة إفتعال دیون صوریة إما في الحسابات بأوراق رسمیة أو أو بعض أمواله أو بعض أصو 
2من القانون التجاري الجزائري.374تعهدات عرفیة أو في المیزانیة ، المادة 

.11نسرین شریقي، مرجع سبق ذكره،ص- 1
، 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59-75الأمر رقم من374الماة - 2

.2005، سنة:11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05رقم:، المعدل والمتمم بالقانون 1975سنة: 
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الإفلاسص ـائــصـخالثالث:المطلب 

التجاري یطبق في فرنسا من قوانین ومن بینها القانون ماالاستقلالكان یطبق في الجزائر قبل 
نسي الذي كان یتضمن نظام الإفلاس، وبقي القانون التجاري الفرنسي مطبق إلى أن صدر الأمر رقم:الفر 
هذا القانون التجاري احتوىمتضمنا القانون التجاري الجزائري .وقد 26/09/1975بتاریخ  :59- 75

08- 93في الكتاب الثالث  منه نظام الإفلاس والتسویة القضائیة ورد بموجب المرسوم التشریعي رقم: 
یتمیز نظام الإفلاس و ،09/07/1996المؤرخ في :23- 96والأمر رقم: 25/04/1993المؤرخ في:

:1یليفیمانوجزهاعن غیره من الأنظمة بعدة خصائص 

بالتجارخاص أولا: 
إذ لا یشهر إفلاس المدین إلا إذا كان تاجراً سواء كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً ومتوقفاً عن دفع 

یجوز إخضاع غیر التاجر لنظام الإفلاس في حالة عدم دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها أي أنه لا
م الإفلاس یعد نظاماً تجاریاً خاصاً یلاءم وفائه لدیونه الحالة أو زیادة دیونه المستحقة على حقوقه، فنظا

.ظروف البیئة التجاریة والتي تقوم على السرعة والائتمان ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع
إجراء قضائيثانیا: 

یعد الإفلاس إجراء قضائي سواء من حیث تقریره وإنشائه كحالة قانونیة أو من حیث خضوع 
المختصة، فشهر حكم إفلاس المدین التاجر لا یكون إلا بحكم قضائي إجراءاته لرقابة محكمة الإفلاس 

یكشف عن حالة التوقف عن الدفع. وتنشأ حالة الإفلاس إما بناء على طلب أحد الدائنین أو المدین نفسه 
.أو الجهة القانونیة المختصة أو المحكمة من تلقاء نفسها

إجراء جماعيثالثا: 
یتحد دائنو المفلس في جماعة تسمى جماعة الدائنین یحكمها اتحاد یترتب على حكم الإفلاس أن 

المصالح ووحدة المصیر والمساواة بین الدائنین، وزوال شخصیة الدائن في شخصیة هذه الجماعة وحلول 
الإجراءات الجماعیة محل الفردیة، ویكون مدیر التفلیسة هو الممثل القانوني لهذه الجماعة في الدفاع 

2.مصالحها وبالذات في الطعن في تصرفات المفلس سواء تلك التي ابرمها قبل صدورعنها وحمایة

الإفلاس خلال فترة الریبة أو بعد صدوره أثناء فترة غل الید، ویكون انضمام الدائن إلى هذه الجماعة بقوة 
القانون فلا یتوقف على إرادته ولا على صدور حكم قضائي بذلك حال إذا أراد الحصول على حقه، كما 

.7،صذكره، مرجع سبقنسرین شریقي- 1
01:22،الساعة 11/06/2018البحث الشامل في الإفلاس والصلح الواقي ،یوم - 2

http://www.kashwanilaw.com/site/ar/s_post.php?id=144
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لبیعها وتوزیع ثمنها على وأن اجراءات الحجز على أموال المفلس وإجراءات التصفیة لأمواله تمهیداً 
1.الدائنین قسمة غرماء لا بد أن تكون جماعیة

إجراء ذو طابع جزائيرابعا: 
لا تعتبر التشریعات القانونیة الإفلاس في حد ذاته جریمة یعاقب علیها المفلس إلا إذا كان 

لمفلس عندئذ مصحوباً بالتدلیس أو التقصیر، فیعد في تلك الحالة جریمة في حق المجتمع ویخضع ا
لعقوبة تقدر حسب جسامة الجریمة، فضلاً عن حرمانه من بعض الحقوق حتى یرد إلیه اعتباره ، فضلاً 

عما یرتبه الإفلاس من أثار مالیة على المدین المفلس یعد جزاء غیر مباشر منها حال صدور حكم 
فاته المالیة قد یشوبها بالإفلاس یحرم من إدارة أو التصرف في أمواله، وقبل صدور الحكم فإن تصر 

.البطلان طبقاً للقانون

: أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام العام

فلا یجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها حیث أن نظام الإفلاس یمس مصالح المجتمع الاقتصادیة، 
المفلس، إذ أن إفلاس المشروع سواء كان فردیاً أو في شكل شركة یرتب أثاراً ومخاطر شدیدة تمس التاجر 
والعاملین في المشروع، والمتعاملین معه، لذلك راعى المشرع تحقیق العدالة والتوازن بین المصالح 

المتعارضة، كما أوجب أن تتم اجراءات الإفلاس منذ بدایتها وحتى انتهائها تحت إشراف قضائي، ولذلك 
مان أحد الدائنین من دخول لا یجوز الاتفاق على مخالفة أحكام نظام الإفلاس، مثل الاتفاق على حر 

.جماعة الدائنین، أو الاتفاق مع أمین التفلیسة لاتخاذ إجراء یخالف حكم القانون

دعوى الإفلاس لیست دعوى خصومة

الدیون  اقتضاءوتأخذ حكم دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معینة ولیست وسیلة تنفیذ أو 
فدعوى الإفلاس التي ترفع من الدائن لا تعد دعوى خصومة بل هي في جوهرها دعوى إجراءات هدفها 
إثبات حالة، فالحكم الصادر في دعوى الإفلاس لا یقصد بها الفصل في نزاع بل یقتصر الحكم على 

الحقوق وإنما نظام إجرائي إثبات وتقریر حالة قانونیة إذا توافرت شروطها، فالإفلاس لیس وسیلة للتنفیذ ب
یواجه حالات عجز التاجر حسن النیة عن الوفاء بالتزاماته بقصد حمایة حقوق الدائنین واقتسام أموال 

.المدین بینهم بالتساوي وفقاً لقاعدة قسمة الغرما

نفس الموقع.                               نفس المرجع، البحث الشامل في الإفلاس والصلح الواقي ،-1
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الثانيبحثالم

وط الإفلاس في القانون الجزائريشر 

الجزائري على انه" یتعین على كل تاجر أو شخص معنويمن القانون التجاري 215تقضى المادة 
خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر یوما 

.قصد إفتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس" 

لاتسویة قضائیة على من القانون التجاري الجزائري بأنه " لایترتب إفلاس و 225وتقضي المادة 
مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك ".

شرطین أساسیین أحدهما شرطنستخلص من هاتین المادتین أنه یشترط لشهر الإفلاس توفر
1شكلي.والآخر شرط موضوعیة 

الموضوعیةالشروط الأول:المطلب 

لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة ج یتبین لنا أنه یشترط ت.من ق.215نص المادة من خلال 
توفر شرطین معا في المدین وهما صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع .

صفة التاجرالفرع الأول : 

یشترط  لشهر إفلاس شخص أن تتوافر فیه صفة التاجر ، والتاجر حسب المادة الأولى من القانون 
تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ، مالم یقضي التجاري هو :" كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا

2القانون بخلاف ذلك ".

الطبیعيللشخص بالنسبة: أولا

، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، 26/09/1975المؤرخ في :59-75الأمر رقم من225374، 215المادتین - 1
، 11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02- 05، المعدل والمتمم بالقانون رقم:1975، سنة: 101العدد: 

.2005سنة:
.16،17ص نسرین شریقي، مرجع سبق ذكره، - 2
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یستند قانون التجارة في تحدیده لصفه التاجر على فكرة العمل التجاري ویستشف ذلك بوضوح من 
التجاریة بصیغة منطوق الفقرة الأولى من المادة السابعة التي تقرر صراحة أن من یمارس الأعمال 

الاحتراف فإنه یكتسب صفة التاجر . وتبعاً لذلك فقد أورد المشرع من خلال الفقرات العدیدة للمواد التي 
.تختص بالأعمال التجاریة سرداً للأعمال التي یترتب على احترافها اكتساب الشخص لصفة التاجر

بالنسبة للشخص البائع)أ
لكي تطلق صفة التاجر على الشخص الطبیعي یجب أن یقوم بالأعمال التجاریة على سبیل 

حسابه الخاص ) وأن تتوفر لدیه لو باسمه( والاستقلال( بصفة منتظمة ومعتادة ) ، الاحتراف
الأهلیة التجاریة.

من القانون المدني إذا بلغ سن الرشد وهو 40ویكون الشخص أهلا لممارسة التجارة وفقا للمادة 
سنة كاملة 18من ق. ت. ج للقاصر المرشد الذي بلغ سن 05أجازت المادة ، كماسنة كاملة 19

ممارسة التجارة بعد حصوله على أذن من أبیه أو أمه أومن مجلس العائلة مصادق علیه من طرف 
1المحكمة .

وبالنسبة للمرأة فلها الحق أیضا في ممارسة  التجارة متى بلغت سن الرشد أو سن الترشید بعد 
حصولها على الإذن وذلك إعمالا بمبدأ المساواة بین المرأة والرجل الذي قررته الشریعة الإسلایمة 

والدستور الجزائري .

من 08جات تجارتها وفقا للمادة : قوم بها لحافتلتزم بذلك المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي ت
فة غیر أنه إذا كانت المرأة متزوجة وتمارس نشاطا تجاریا تابعا لزوجها فهنا تكتسب صق. ت. ج .

من ق. ت. ج .07التاجر طبقا لنص المادة 

الشروط أما بالنسبة للأجنبي فأن  من حقه ممارسة التجارة في الجزائر إذا توفرت فیه نفس 
الواجب توفرها في التاجر الجزائري  إضافة إلى حصوله على رخصة أو إذن من الوزارة الوصیة 
لتعاطي التجارة، وكل هذا یجب أن یكون إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل فیما یخص تجارة الأجانب 

والذي یتم وفقا لأتفاقیات دولیة .

.26وفاء شیعاوي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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، وسواء كان جزائریا امرأةواء كان رجلا أو سبق نستخلص أن التاجر الراشد أو المرشد سومما
1أو أجنبیا فأنه متى توقف عن الدفع جاز شهر إفلاسه .

بسبب عارض من عوارض الأهلیة  - ب
 ویعتبر ناقص الأهلیة إذا أصابه العتهالعارض الطبیعي یعتبر فاقد  للأهلیة إذا أصابه الجنون أو

السفه أو الغفلة .
 من صدر بحقه حكم جزائي بسبب جریمة شائنة ، عارض من العارض القضائي یعتبر كل

سمه ولحسابه .إعوارض الإتجار، فیمنع من ممارسة الأعمال التجاریة ب
من مماسة وهو الحظر الذي یفرضه القانون على بعض الأشخاص فیمنعهمالعارض القانوني

عمومي .الوظیف الوالموظفینكمحامینو لوائح أبمقتضى قوانین النشاط التجاري 

یمكن شهر إفلاسه لأنه محمي بسبب إنعدام أو نقص الأهلیة ، وإنما وخلاصة القول أن القاصر لا
من القانون المدني ، ویتعتبر تصرفات القاصر صحیحة وفقا 103یكون ملزم بالتعویض وفقا للمادة 

.2لأحكام القانون المدني حتى یحصل على حكم بلأبطالها

القاصر متى بلغ سن الرشد إذا توقف عن دفع دیونه، ویجوز طلب شهر إفلاسه ویجوز شهر إفلاس 
بغض النظر عن وقت نشؤ دیونه لأن العبرة بوقت تقدیم طلب شهر الإفلاس ولیس بوقت نشؤ الدین .

التاجر بإسم مستعارج)

المهن كما رأینا سابقا فإن بعض الأشخاص محظور علیهم ممارسة التجارة كالموظفین وأصحاب 
3سم مستعارإالحقیقي أو الذي مارس التجارة بالحرة ورغم ذلك یمارسونها بأسماء مستعارة ، إلا أن التاجر

فأنه یخضع لأحكام الإفلاس سمه وعدم قیده في السجل التجاري إ، فرغم عدم قیامه بالأعمال التجاریة ب
ه إسمه كجزاء له دون الإخلال بالجزاء والتسویة القضائیة بصفة تضامنیة مع التاجر الظاهر ، الذي أعار 

الإداري ، وذلك حمایة للثقة والإئتمان التي تقوم علیهما التجارة .

.27، ص وفاء شیعاوي، مرجع سبق ذكره- 1
.28، 27، صنفس المرجع- 2
.18نسرین شریقي، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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المعتزل التاجرد)

من ق . ت. ج على أنه " یجوز طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة في 220تنص المادة 
عن الدفع سابقا لهذا الشطب " ، ومن أجل عام من شطب المدین من السجل التجاري إذا كان التوقف

خلال نص المادة یتبین لنا انه یشترط لشهر إفلاس التاجر المعتزل عن التجارة وشطب إسمه من السجل 
1التجاري شرطان هما:

بعد توقف التاجر عن دفع دیونه التجاریة التي نشأت قبل إعتزاله التجارة،وقید تزال أن یحصل الإع- 1
التجاري .شطبه من السجل 

أن یقدم طلب شهر الإفلاس خلال سنة من تاریخ شطب إسمه من السجل التجاري ونفس - 2
.2الشروط تنطبق على الشریك المتضامن في حالة إنسحابه من الشركة 

التاجر المتوفي ه)  

من ق. ت .ج " إذا توفي التاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى 219تنص المادة 
الدائنین.التجارة في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحدلمحكمة 

وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائیا خلال نفس ذلك الأجل "

3شرطان هما:المتوفىمن خلال نص المادة یتبین أنه یشترط لشهر إفلاس التاجر 

یمكن شهر إفلاسه مادام لم یتوقف عن الدفع لابعد توقفه عن الدفع ، وعلیهأن تحصل الوفاة- 1
في حیاته حتى وأن إمتنع الورثة عن سداد دیونه بعد وفاته .

أن یقدم طلب شهر إفلاسه خلال سنة من وفاته ، وتعتبر هذه المدة من مدد السقوط ولیس التقادم - 2
تقف ولا تنقطع كما هو الشأن في التقادم .لأنها لا

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحةالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائريالأوراق التجاریة، راشد راشد- 1

.223، ص2008المركزیة، بن عكنون، الجزائر، الطبعة السادسة، سنة 

.29مرجع سبق ذكره، صوفاء شیعاوي، - 2
.19نسرین شریقي، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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حق الدائن في تقدیم طلب شهر إفلاس مدینه بمرور السنة من وفاته إلا أن وبالرغم من أنه یسقط 
یسقط بل یظل عالقا بالتركة إعمالا لمبدأ " لا تركه إلا بعد سداد الدیون "حقه في الدین لا

.1تجارة مورثهم فأنهم یلزمون بتسدید الدیون تحت طائلة الإفلاس الشخصيوإذا مارس الورثة

تاجر الشخص المعنوي بالنسبة لل:ثانیا

لا یقتصر احتراف التجارة ، على الشخص الطبیعي فقط بل قد یحترف هذا النشاط ایضاً الشخص 
المعنوي وینصرف مفهوم الشخص المعنوي هنا الى الشركة عموماً . وإذا احترفت الشركة العمل التجاري 

.فإنها تكسب صفة التاجر شأنها في ذلك شأن الفرد لا فرق بینهما

العامةأولا: الأشخاص المعنویة

مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقیق غرض "یعرف الشخص المعنوي على أنه 
."معین، ویعترف القانون له بالشخصیة القانونیة، بالقدر اللازم لتحقیق ذلك الغرض

أهلیة وجوب وأهلیة أداء كاملة، وأنه وبمجرد ثبوت الشخصیة القانونیة للشخص المعنوي، تكون له 
ومن تم یكون له اكتساب حقوق وتحمل إلتزامات شأنه في ذلك شأن الشخص الطبیعي الذي یتمتع 

بالأهلیة القانونیة، كما أن الشخص المعنوي یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان 
ر الإشارة إلى أن أهلیة أداء الشخص المعنوي یعینها الطبیعیة وذلك في حدود التي یقررها القانون، وتجد

.2ویحددها سند إنشائه أو یقررها القانون
وتنقسم الأشخاص المعنویة إلى أشخاص معنوي خاصة وأشخاص معنویة عامة وقد ذكرها المشرع 

موعة ..وكل مج"على سبیل المثال، وذلك ما یستنتج من الفقرة الأخیرة .جق.م49المادة الجزائري في 
".التي یمنحها القانون الشخصیة الاعتباریة

الأشخاص المعنویة الخاصة:ثانیا

من إنشائها تحقیق خدمة خاصة، وتسمى بالشخص المعنوي الخاص و یقصد بها الجمعیات تهدف
والنقابات و الشركات المدنیة والتجاریة والتي تعترف لها الدولة بالشخصیة الاعتباریة لتحقیق أهداف 

، نفس الصفحة.نفس المرجع- 1
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t247-topicمنتدى الأوراس القانوني- 2
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وقد استقر الرأي على اعتبار الجمعیات والشركات المدنیة أشخاص معنویة خاصة سوء كانت خاصة،
ذات طابع خیري أو مدني، وأن نشاطها لا یهدف إلى تحقیق الربح أو المضاربة على المواد التجاریة ومن 

شاطها جهة أخرى طبیعة عمل الشركة و موضوعها الذي یحدد في عقد تأسیسها موضوعها أو بالأحرى ن
الخ، وعلى العكس من ذلك. إذا كان … التجاري كقیامها بعملیات الشراء والبیع أو عملیات البنوك 

موضوع الشركة هو القیام بالأعمال المدنیة أو الزراعیة ، أو إدارة معهد تعلیمي مثلا فإنها تكون شركة 
.1مدنیة

ما یسمى بالتجمعات الاقتصادیة، وعلیه ،إضافة إلى ذلك فقد عرف كلا من التشریعین الجزائري والفرنسي
فإنه یجوز لشخصین معنوین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینهم كتابیا ولفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل 

الوسائل الملائمة لتسهیل النشاط الاقتصادي و یتمتع هذا التجمع بالشخصیة المعنویة وبالأهلیة التامة من 
.تاریخ تسجیله في السجل التجاري

شركات الأشخاص

فلاسیشهر إفلاس  شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة إذا توقفت عن الدفع ویتتبع إفلاسها إ
الشركاء المتضامنین لأكتسابهم صفة التاجر ولأن مسؤولیتهم تضامنیة ومن غیر حدود عن دیون 

2الشركة.

شخصیتها المعنویة ولا یتعرض یجوز شهر إفلاسها لأنعدامأما بالنسبة لشركة المحاصة فأنه لا
سمه الخاص أما باقي بإللإفلاس إلا الشریك المحاص الذي قام بالأعمال  التجاریة وتعاقد مع الغیر 

3الشركاء فلا یشهر إفلاسهم.

شركة الأموال )أ

یشهر إفلاس شركة المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة والشركة 
یشهر إفلاس الشركاء فیها لعدم إكتسابهم  المسؤولیة الفردیة إذا توقفت عن الدفع ، والأصل أنه لاذات 

تكون في حدود الحصص التي  قدموها، إلا أن إفلاس هذه الشركات ولیتهم فیها ؤ صفة التاجر ولأن مس

نفس الموقع.، نفس المرجع، منتدى الأوراس القانوني- 1

.224، مرجع سبق ذكره، ص راشد راشد- 2
.28، ص النشر، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، مصر، بدون سنةأصول الإفلاس مصطفى كمال طه، - 3
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تها لأنهم هم السبب یتتبع إفلاس المدیرین والمسیرین ، والمفوضین وكل الممثلین لها والقائمین بإدار 
1.المباشر في إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو تدلیسیة 

الشركة الفعلیة أو الباطلةج)

وهي الشركة التي تم قیدها في السجل التجاري، ولكن تخلف ركن من أركانها الشكلیة مما یجیز شهر 
حمایة للغیر المتعامل معهاوتعتبر في ذا توقفت عن الدفع قبل الحكم بإبطالها، وذلك إإفلاس هذه الشركة 

هذه الفترة شركة فعلیة لمزاولتها النشاط التجاري مما یبرر شهر إفلاسها وییتتبع ذلك إفلاس الشركاء 
2المتضامنین فیها.

الشركة المنحلةد)

وهي الشركة التي تكون قید التصفیة، ولهذا الغرض فإنها تبقى محافظة على شخصیتها المعنویة 
.من القانون التجاري )766( المادة 

ثانیا: الشركات المدنیة

من القانون المدني فأن الشركة المدنیة تنتهي بموت أحد الشركاء أو 439/1من خلال نص المادة 
لحجز علیه أو بإعساره أو بإفلاسه، وعلیه وبإعتبار أن الشركة المدنیة تخضع للقانون الخاص فإنها ا

الإفلاس والتسویة القضائیة لاسیما إذا إتخذت شكل شركة تجاریة ، وبالتالي إذا قامت تخضع لنظام
3بأعمال تجاریة ثم توقفت عن دفع دیونها فإنه یجوز شهر إفلاسها.

ثالثا: التعاونیات الحرفیة

من قانون الحرفي فإن المؤسسة الحرفیة عبارة عن شركة مدنیة ، ولكي تكتسب هذه 11وفقا للمادة 
المؤسسة صفة الحرفي فلا بد من تسجیلها في سجل الصناعات الیدویة والحرف ، وإذا كانت ممارسة تلك 

.20، ص ذكرهنسرین شریقي ، مرجع سبق- 1
.22الجزائري، المطبعة الفنیة ، بدون تاریخ، ص في القانون التجارينظام الإفلاس،أحمد محرز- 2
.21، صذكرهنسرین شریقي ، مرجع سبق-3
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1فإنه یتمالحرفة یتم في شكل مقاولة فإنه فضلا عن تسجیلها في سجل الصناعات الیدویة والحرف 

من القانون 40نصت علیه المادة وعلیه حسب ماتسجیلها في المركز الوطني للسجل التجاري ، 
الأساسي للحرفي فأنه یجوز شهر إفلاس التعاونیة الحرفیة وتصفیة أموالها قضائیا.

رابعا: الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو جزئیا

فإن الشركات ذات 08- 93وفقا للمرسوم التشریعي رقم من ق. ت .ج والمعدلة217وفقا للمادة 
رؤوس أموال عمومیة سواء كلیا أو جزئیا تخضع في حالة توقفها عن الدفع للإفلاس والتسویة القضائیة .

التوقف عن الدفع الفرع الثاني : 

في دور یعتبر التوقف عن لدفع الشرط الموضوعي الثاني لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة كما
وتختلف فكرة التوقف عن الدفع في القانون التجاري عن فكرة الإعسار من القانون التجاري215المادة :

عن أصوله أي عدم كفایة في القانون المدني كون هذه الأخیرة تقوم متى ثبت أن خصوم المدین تزید
2.أمواله للوفاء بدیونه الحالة

في حین یقوم التوقف عن الدفع لمجرد عجز المدین عن سداد دیونه المستحقة الآجال بغض النظر 
یمكن شهر إفلاسه لأنه یستطیع الوفاء بدیونه في قد یكون معسرا ولالأنهعن كونه میسرا أو معسرا، 

ه إذا كانت لدیه وقد یكون میسرا ولكن یمكن شهر إفلاسالبیعأو كالاقتراضعدة طرق آجالها بلجوئه إلى
.آجالهااستحقاقأموال ولیست لدیه سیولة لدفع دیونه عند 

الدین دیون تجاریة كما تشترط البعض ألا یقل مبلغ دفعهوتشترط القوانین أن یكون التوقف عن 
دفعه واجب الأداء مبلغ معین ، ویجب ان یكون الدین التجاري الذي توقف عنالذي توقف عن دفعه عن

أما المشرع و مضمونا برهن أمتنازع فیه ، بغض النظر عن كونه دینا عادیا او ممتازا حالا وغیر
یشترط أن یكون الدین تجاریا من القانون التجاري الجزائري  بأنه لا216الجزائري فقد قضي في المادة 

.226راشد راشد، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.227، صسبق ذكرهراشد راشد،مرجع - 2
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أومن طبیعة تجاریة طبیعةكي تفتح التسویة القضائیة أو الإفلاس ومن ثم فیستوي أن یكون الدین من 
1مدنیه .

تاریخ التوقف عن الدفعأولا: 

التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة وفي أول جلسة یثبت فیها لدى عبئیقع
نها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس .إهذه الأخیرة قیام حالة التوقف عن الدفع ف

یلي " في أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة  على ماالتجاري التي تنصمن القانون 222المادة 
التوقف عن الدفع فأنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة او الإفلاس ، فأن لم یحدد تاریخ 

" 233لك مع مراعاة أحكام المادة التوقف عن الدفع ، عدا هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له وذ

تاریخ التوقف عن رذلك أعتبأذن تلتزم المحكمة بتحدید تاریخ التوقف عن الدفع فان لم تتمكن من
حكمة ان ترجع تاریخ التوقف عن الدفع إلى لملغلا یسو الدفع هو یوم صدور الحكم بالتوقف غیر انه 

الفقرة 247(المادة القضائیةأكثر من ثمانیة عشر شهرا تسبق تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو بالتسویة 
.من القانون التجاري )الأخیرة

وإن كان یحق للمحكمة أن تعدل تاریخ التوقف عن دفع بقرار تال للحكم الذي قضي بالتسویة 
2من القانون التجاري ).248القضائیة أو بالإفلاس وسابق لقفل قائمة الدیون ( المادة 

یقبل أي طلب یرمي إلى تحدید تاریخ ون في هذه الحالة لاأما إذا تم القفل النهائي لكشف الدی
التوقف عن الدفع یغایر ویختلف عن تاریخ الذي حدده الحكم بشهر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة أو 

الدائنینالذي حدده حكم تال. بقفل كشف الدیون یصبح تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة 
.3من القانون التجاري )233( المادة 

.228ص ،سبق ذكرهراشد راشد، مرجع - 1
.24، 23، صسبق ذكرهنسرین شریقي ، مرجع - 2
.239، 238، مرجع سابق ذكره ، صراشد راشد- 3
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صدور الحكم بشهر الإفلاس: الثانيلمطلبا

یترتب الإفلاس ولا تسویة من القانون التجاري " لا225/1تبناه المشرع الجزائري في المادة وهذا ما
1قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك".

رغم توفر صفة التاجر في الشخص وثبوت توقفه عن الدفع إلا أن هذا یتضح لنا من هذه المادة أنه
لا یجعله مفلسا إلا إذا صدر حكم بالإفلاس من المحكمة المختصة.

یلي:ماذكرومن ضمن هذه الشروط الشكلیة ن

إخطار المحكمة:الفرع الأول

یكون بناء على طلب المدینأولا: 
أنه یتعین على كل تاجر إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار من القانون التجاري 215تنص المادة 

یوم قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس وهذا لأن المدین هو أدرى الناس 15في مدة 
.2بحالته المادیة لهذا وضع المشرع أنه هو من یبادر بالاعتراف بعجزه عن الوفاء

یوم من وقت وقوفه عن الدفع فإنه لا 15لاسه في میعاد وإذا لم یبادر التاجر إلى طلب شهر إف
من القانون التجاري الجزائري 218، وقد نصت صراحة المادة یستفید من إجراءات التسویة القضائیة

3عندما یكون المدین في حالة توقف عن الدفع بأن یدلي بالوثائق التالیة:

العامة میزانیتهومواطنهم وعرضا عنه واسم دائنیهیحرر عریضة تتضمن اسمه أو صفته وموطن.1
ثم یختم عریضته بطلبات وفاءمن الأصول والخصوم وبیان الدیون المستحقة علیه وأسباب عدم ال

.تتضمن استفادته من إجراءات التسویة القضائیة

، 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59-75الأمر رقم من 225/1المادة - 1
.2005سنة:، 11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم:1975سنة: 

راشد راشد، نفس المرجع، نفس الصفحة.- 2
، 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59- 75الأمر رقم من 218لمادة - 3

.2005، سنة:11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم:1975سنة: 
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یرفق یتعین أن ” . تجاري وهي انونق218بالوثائق المنصوص علیها في المادة عرضیتهویرفق .2
ر المذكور علاوة على المیزانیة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وكذلك بیان بالإقرا

الإقرارالتعهدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة أخـرى، الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ
.بیان المكان

.بیان التعهدات الخارجة عن المیزانیة.3
بیان رقمي للدیون مع إیضاح اسم وموطن كل منهم إذا كان الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على .4
الشركاء مسؤولین بالتضامن عن دیونهم الشركة ویتعین أن تؤرخ هذه الوثائق وأن تكون موقعا .5

، فإن تعذر تقدیم أي من علیها مع الإقرار بصحتها ومطابقة للواقع وذلك من طرف صاحب الإقرار
ه الوثائق أو لم یمكن تقدیمها كاملة یتعین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت دون ذلك .هذ

وفي حالة وفاة المدین بعد توقفه عن الدفع فإن الإخطار یكون من ورثته .جتق.219المادة 
.خلال سنة من وفاته

بناء على طلب الدائنثانیا: 
الإفلاس بناء على تكلیف بالحضور صادر من الدائن مهما ت أنه یجوز أیضا ق.218المادة 

.كانت طبیعة الدین

نلاحظ أن المشرع وضع على المدین بالمبادرة إلى طلب شهر الإفلاس حتى یتوقف عن دفع دیونه 
فإنه منح الدائنین حق طلب الإفلاس وهذا یثبت لكل دائن متى كان دینه حقیقیا وصحیحا، والمشرع لم 

، لقیمة الدینیضع حد أدنى 

12أن یرفع الدعوى كأیة دعوى تجاریة عن طریق عریضة مودعة ومسجلة لدى أمانة الضبط وقفا للمادة 
1.من قانون الإجراءات المدنیة

تلقائیا من طرف المحكمةثالثا: 
الأمر بعد من القانون التجاري أن للمحكمة أن تحكم في 218تقضي الفقرة الثانیة من المادة 

الأصل أنه لا یجوز للمحاكم أن تقضي فیما لم یطلب منها القضاء فیه و .المدین واستدعائهاستفسار إلى

. 238،239ص ، مرجع سبق ذكرهراشد راشد ، - 1
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غیر أن المشرع خرج عن هذا الأصل وأجاز للمحكمة المختصة أن تشهر الإفلاس ولو لم یقدم إلیها طلب 
العام یجب أن یكون للمحكمة شهر من المدین أو الدائنین، وبرر هذا أن أحكام الإفلاس تتعلق بالنظام 

تطبیقها من تلقاء ذاتها أي من واجب المحكمة أن تراعي مصلحة الدائنین الغائبین فیجب أن یكون 
وهذا ما لم نجده في الحیاة العملیة وهذا خلافا لما هو موجود في محكمة التجارة ، للمحكمة حق الرقابة

تخطر تلقائیا أن لتسهل العملیة على المحكمة فيتطبیقهیوجهالفرنسیة التي نجد أن المشرع الفرنسي 
.التاجر في حالة إفلاس

نجد أن المشرع المصري یأخذ بحالة رابعة وهي طلب الإفلاس من قبل النیابة العامة في المادة اإذ
ق.ت المصري، ویكون ذلك بطلب یقدم إلى رئیس المحكمة المختصة فیحدد جلسة للنظر في 556

.كاتب المدین بیوم الجلسةالطلب مع إعلام ال

من ق.ت.ج أجاز للنیابة العامة الإدانة 225/2بالرجوع إلى النصوص المتعلق بالإفلاس المادة 
.1بالإفلاس البسیط أو بالتدلیس دون التوقف عن الدفع بجكم مقرر لذلك

سالإفلاالمحكمة المختصة بشهر ثاني:الفرع ال

النوعي الاختصاصأولا: 

فإن المحاكم العادیة تفصل في جمیع 1966لسنة 54المادة الاولى من الأمر رقمطبقا لنص 
والتسویة القضائیة فیكون الإختصاص للمحاكم المنعقدة في القضایا التجاریة، أما في الدعاوى الإفلاس

سنه یجوز للمحكمة الجنائیة أیا كانت درجتها أن تنظر في حالة الإفلاأمقر المجالس القضائیة على
2بصفة فرعیة للحكم بعقوبة الإفلاس بالتقصیر أو التدلیس تطبیقا لنظریة الإفلاس الفعلي.

المحلي الاختصاصثانیا: 

المحكمة المختصة محلیا بشهر الإفلاس هي المحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدین ، ویتعلق 
.عام فلا یجوز الإتفاق على تعدیلههذا الإختصاص بالنظام ال

، 101، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، العدد: 26/09/1975المؤرخ في :59-75الأمر رقم من 225/2المادة - 1
.2005، سنة:11، ج.ر، العدد:06/02/2015المؤرخ في: 02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم:1975سنة: 

.16سبق ذكره، صفوضیل ،مرجعنادیة - 2
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37( المادة لإدارة الرئیسیة للأعمال التجارياهالمكان الذي توجد فیویقصد بالموطن التجاري هو
ي للنشاط أن كان المدین غیر تاجر،  وإذا غیر من القانون المدني) إن كان المدین تاجرا أو المركز الرئیس

إختصاص المحكمة طالما التاجر موطنه التجاري خلال النظر في دعوى الإفلاس ، فلا یؤثر ذلك على 
.1كانت مختصة عند تقدیم الطلب 

أما إذا تغیر الموطن في الفترة بین التوقف عن الدفع ورفع دعوى الإفلاس كانت المحكمة المختصة 
التجارة كانت اعتزلالتاجر أو توقفوفي حالة ما إذا ،الموطن التجاري الجدید دائرتهاهي التي 

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي كان یقع في دائرتها آخر موطن تجاري له قبل الوفاة أو قبل 
ة .التجار اعتزال

وإذا كان للتاجر محل رئیسي واحد وفروع عدیدة ، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي 
كان للتاجر عدة محلات رئیسیة یتعلق كل  منها وحدها التي یقع في دائرتها المحل الرئیسي ، أما إذا

بتجارة قائمة بذاتها من نوع مختلف منها، فیهذه الحالة جاز شهر الإفلاس في كل محكمة یقع في دائرتها 
س ، إمنع على المحاكم الأخرى لامتى أشهرت إحدى هذه المحاكم الإفو ،المركز الرئیسي لكل تجارة منها 

.2أنه لا إفلاس على إفلاسالتفلیسة الأولى لم تنته إذ القاعدة تقضي بشهر إفلاس جدید طالما أن 

عن الإفلاسفي الدعاوى الناشئةالاختصاصثالثا: 

فیها المسألة المعروضة وثیقة الصلة بالإفلاس كما إذا الدعاوى الناشئة عن التفلیسة هي التي تكون
،3الفصل فیها تطبیق قاعدة من القواعد المقررة في باب الإفلاساستوجبتعلق النزاع بإدارة التفلیسة أو 

بالنظام العام، فإذا رفعت بالدعاوى الناشئة عن التفلیسة مما یتعلقالإفلاسمحكمةاختصاصویعتبر 
4.في أیه مرحلة تكون علیها الدعوىالاختصاصى إلى محكمة غیره اجاز الدفع أمامها بعدم و هذه الدعا

، لسنة: 78العدد :ج.ر،،المتضمن القانون المدني، 26/09/1975في:المؤرخ 85-57من الأمر رقم:37المادة - 1
.2007لسنة:،31العدد:ج.ر،،13/05/2007المؤرخ في:05-07،المعدل والمتمم بالقانون رقم:1975

.28ص ، مرجع سبق ذكرهنسرین شریقي، - 2
.38ص، مرجع سبق ذكره،وفاء شیعاوي - 3
.29، مرجع سبق ذكره، ص نسرین شریقي- 4
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إلى محكمة ءاللجو على الاتفاقیجوز للخصوم في الدعاوى الناشئة عن دعوى الإفلاس وعلیه لا
غیر محكمة الإفلاس المختصة.

وتختص محكمة الإفلاس بالنظر في الدعاوى التالیة:

تصرفات المفلس الواقعة خلال فترة الریبة أو بعد شهر الإفلاس سواء تعلق الأمر دعاوى بطلان.1
البائع أو امتیازأو إسقاط الامتیازیع أو الرهن أو الإیجار أو الهبة أو قید بعقار أو بمنقول كالب

.الأشیاء المودعة لدى المفلساستردادالمؤجر، أو 
المنصوص علیها في القانون التجاري سواء كانت مرفوعة من وكیل التفلیسة الاسترداددعاوى .2

على الغیر أو من الغیر على التفلیسة.
بنزع ملكیة أموال التفلیسة.الدعاوى المتعلقة.3
الدعاوى التي ترفع على الكفیل الذي یضمن شروط الصلح..4
ة سابق له.سالدعاوى التي یرفعها وكیل تفلیسة على وكیل تفلی.5
وما یتبعه من تعویضات.الالتزاماتالدعاوى المتعلقة بفسخ العقود بسبب عدم تنفیذ .6
شروط  صحتها.الدعاوى المتعلقة ببطلان العقود لعدم توفر .7
.الاجتماعیةالمنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والتأمینات .8

الاختصاصوتظل محكمة الإفلاس مختصة بالنظر في الدعاوى المذكورة حتى تنتهي التفلیسة فیعود 

1.إلى نطاق القواعد العامة

.39، مرجع سبق ذكره،ص وفاء شیعاوي- 1
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دة ، تختص بإعلان وتنظیم یمكن أن توجد إلا محكمة وحی، لابمقتضى مبدأ وحدة الإفلاس
وهذه المحكمة هي التفلیسة، وأما هذه المحكمة المختصة سترفع جمیع المنازعات الناشئة عن الإفلاس

المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي وإذا إنتهت التفلیسة زال إختصاص محكمة الإفلاس ووجب 
1الرجوع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

تترتب على المدین المفلس عدة آثار تتعلق إما بذمته المالیة فتغل یده عن كل تصرفاته وأمواله و
الضارة والدعاوى المتعلقة بذمته المالیة وإما آثار تتعلق بشخصه تكون إما في مصلحته وأما والأفعال 

2في غیر مصلحته.

.238،ص سبق ذكره،مرجع راشد راشد- 1
.85وفاء شیعاوي ، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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المبحث الاول

حكم الافلاس

تصف الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة، بأنه حكم معلن ، لأنه یعلن أو یكشف عن 
وضعیة كانت موجودة قبل صدوره، وهي حالة التوقف عن الدفع، ولكن بما أن الإفلاس یمثل جزاء 

، لأنه منشئتصفیة أموال  یمارس ضد المدین الذي غلت یده وسقطت بعض حقوقه، فالحكم أیضا ، 
.1جدیدة لم تكن موجودة قبل صدورهوضعیةینشئ

وأجاز المشرع لرئیس المحكمة، أن یأمر بكل إجراءات التحقیق للحصول على جمیع المعلومات 
.2من القانون التجاري الجزائري221به المادة : تما قضالخاصة بوضعیة المدین وتصرفاته، وهذا 

حیث یسمح كبیرة،مع أنه یمثل فائدة جوابيهذا النص یظهر أن إجراء هذا التحقیق أمر ومن
للمحكمة بالتأكد من توافر الشروط الموضوعیة للإفلاس أو التسویة القضائیة، ویسمح للمحكمة أیضا، 

القضائیة.بین الحكم بالإفلاس والحكم بالتسویة بالاختیار

المطلب الاول : طبیعته ومضمونه

الأصل أنه لیست للأحكام حجیة نسبیة ، فلا تحدث آثارها إلا بالنسبة إلى من كان طرفا في 
موضوع النزاع ، ویشذ حكم الإفلاس عن هذا الوضع فحجیته تتعلق إلا بالشيءالخصومة ، كما إنها لا

مطلقة من حیث الأشخاص الذین یسري علیهم ، الأحوال التي تناولها..

، فإن المدین لا یعتبر مفلسا بالنظر ص ، فمتى صدر الحكم بشهر الإفلاسأما بالنسبة للأشخا
إلى الدائن فقط الذي طلب شهر الإفلاس ، وإنما یعتبر كذلك بالنظر إلى كافة الناس، وعلى الأخص 

.3بالنسبة إلى سائر الدائنین ولو لم یكونوا طرفا في دعوى الإفلاس

.242،ص سبق ذكره،مرجع راشد راشد- 1
المعدل والمتمم.59-75الصادرة بموجب الأمر من القانون التجاري 221المادة - 2
بدون طبعة، الإسكندریة،أحمد محمود خلیل أحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، دار المطبوعات الجامعیة، - 3

.81، ص 2004سنة 
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ولما كان الحكم الصادر في طلب الإفلاس یحدث هذا الأثر المطلق ، فقد وضع له المشرع 
العلانیة حتى یحمل نبأه ةلمصلحة فیه، فأحاطه بوسائل للشهر أحكاما خاصة هدف بها إلى حمایة ذوي ا

وقد رتب القضاء على الدعوىطرفا في ایكونو إلیهم، كما أجاز لهم الطعن فیه بطریقة المعارضة ولو لم 
هذا الوضع أنه تنازل الدائن الذي رفع دعوى الإفلاس عن الحكم الصادر بشهره، فلا أثر لهذا التنازل 

وإنما لمصلحة فحسبیصدر لمصلحة هذا الدائن لأن المفروض أنه لاومؤثرفیظل قائما الحكم، على 
جمیع الدائنین.

الحكم یتناول ذمة التاجر بأجمعها وإذ یعتبر شهر الإفلاس أما فیما یتعلق بالأموال ، فإن
وال التاجر ، سواء أكانت متصلة بتجارته أو غیر متصلة بها ، كما أنه یشمل معام على أبمثابة حصر

الهدف منه إجراء تصفیة جماعیة لأموال المفلس ینال فیها كل دائن إذالمستقبلیة، الأموال الحاضرة و
نصیبا من دینه.

وتعلن ثبوتها تنشىء الحقوق المتنازع علیها، وإنما تكشف عنهاومن المقرر أن الأحكام لا
وإنما قبلیكشف مركزا موجودا من لأربابها، غیر أن حكم شهر الإفلاس یشذ عن هذا المبدأ ، لأنه لا

.ینشىء هذا المركز، فلا یعتبر المدین مفلسا إلا إذا صدر حكم بشهر إفلاسه

الماضيورغم أن حالة الإفلاس لا تنشأ من یوم صدور الحكم، إلا أن بعض لآثارها ینسحب إلى 
وتاریخ صدور الحكم، إذ إرتاب القانون في التصرفات أي إلى الفترة الواقعة بین بدء الوقوف عن الدفع

.1حمایة للدائنینالتي یجریها المفلس خلال هذه الفترة فیسر أمر الطعن فیها

الطبیعة القانونیة للحكمالأول: الفرع 

في ،ق. ت .ج228حسب نص المادة:الحكم الصادر في مادة الإفلاس له حجیة مطلقة
وتتمیز بصفة الشمولیة وعدم التجزئة ذلك لأنه لا، مواجهة الكافة سواء كانوا أطرافا في الدعوى أم 
، ، أي مبدأ وحدة الإفلاسیجوز إفلاس على إفلاسیحول دون شهر إفلاس تاجر أكثر من مرة فلا

2لكن بتصفحنا للمادة، من قبلضف الى أنه منشئ لحالة جدیدة ومراكز قانونیة أخرى لم تكن موجودة

.82ق ذكره، ص بمرجع سأحمد محمود خلیل ،- 1
.36ص مرجع سابق،نسرین شریقي،- 2
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، نجد أن الحكم بالإفلاس أو التسویة هو حكم مقرر لحالة الإفلاس ولیس منشئ لها.ت.ج، ق225
1.ت جمن ق.227مادة كما انه حكم ذو نفاذ معجل حسب نص ال

.ن حالة الإفلاس قائمة ومتوافرة مجسدة في الواقع والحكم القضائي یؤكد وجود هذه الحالة ویقررهاإإذ 

الإفلاسمضمون الحكم بشهرالثاني:الفرع 

الشروط الموضوعیة لحالة   یجب أن یتضمن حكم شهر الإفلاس بعد تأكد المحكمة من

:مایليالإفلاس 

یة القضائیة . و تعیین تاریخ التوقف عن الدفع والقضاء بشهر الإفلاس أو التس)أ
تعیین القاضي المنتدب ووكیل التفلیسة والمراقبین.)ب
الإجراءات التحفظیة للمحافظة على حقوق الدائنین .الاقتضاء باتخاذعند ر ملأ)ج

نشر الحكمالثالث:الفرع 

االنشر وفقویتضمن هذا كافةلیعلم به سبشهر الإفلابالتسویة القضائیة أو منشر الحكیجب 

من ق.ت.ج مایلي:230،229،228للمواد

تسجیل الحكم بالسجل التجاري.)أ
أشهر.03إعلان الحكم بتعلیقه في قاعة جلسات المحكمة لمدة )ب
القانونیة.للحكم في النشرة الرسمیة للإعلانات نشر ملخص)ج
نشر ملخص في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة.)د

2یوما من صدور الحكم بشهر الإفلاس.15یقوم بكل إجراءات النشر كاتب ضبط المحكمة خلال 

والمتمم.المعدل 59- 75من القانون التجاري الجزائري الصادرة بموجب الأمر 227، 225المادتین - 1
.38ص ،ذكرهمرجع سبقنسرین شریقي،-2
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طرق الطعن فیهالثاني:المطلب 
إن الحكم بشهر الإفلاس یعتبر كغیره من الأحكام القضائیة قابل للطعن سواء بالطرق العادیة أو 

231) في المواد الاستئنافضة و ( المعار غیر العادیة والمشرع الجزائري لم یتكلم إلا عن الطرق العادیة
أما الطرق الغیر عادیة لم یضع لها أحكام خاصة وبالتالي خضوعها للقواعد العامة ، ج ،.ت.ق234و

كما أقر المشرع أن جمیع الأحكام والأوامر الصادرة في باب الإفلاس والتسویة القضائیة تكون معجلة 
ق 227ما عدا الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح طبقا للمادة الاستئنافالنفاذ رغم المعارضة أو 

.1، وهذا حفاظا على أموال المدین المفلس لصالح الدائنینج.ت

المعارضة الأول:الفرع 

ق.ت ج.:من231:لقد حددت مدة المعارضة في حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة في المادة
) أیام من تاریخ الحكم أو من تمام آخر إجراء بالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات 10عشرة (بـ:

الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات 
كم بالإفلاس أو العشرة أیام من تاریخ النطق بالحكم مادام الحاحتسابالقانونیة لعلم الجمیع به ، ویبدأ 

. 2یتم تبلیغهالتسویة القضائیة لا

هذه رج عنــة إلا أن المشرع الجزائري خوهي طریق للطعن في الأحكام الغیابیة كقاعدة عام
القاعدة وأجاز المعارضة في حكم الإفلاس لكل ذي مصلحة ولو لم یدخل في الخصومة كالدائنین وبائع 

.الحكم لیتمكن من حقه في الفسخ ، والمتعاقد مع المفلس خلال فترة الریبةالمنقولات الذي یهمه إلغاء

الاستئنافالفرع الثاني : 

في حكم الإفلاس أو الاستئنافق. ت. ج مهلة 234خروجا عن الأصل العام فقد حددت المادة 
3أمام المجلس القضائي.الاستئنافویتمالحكممن یوم تبلیغ عتباراإ) أیام 10التسویة القضائیة بـعشرة (

.245، 244راشد راشد ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
.39،ص سبق ذكرهمرجع نسرین شریقي،- 2
نفس المرجع، نفس الصفحة.- 3
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في والائتمانونظرا لقیام الإفلاس من أجل حمایة حقوق الدائنین والمحافظة على الثقة 
) أشهر 03ة (ثخلال ثلاالاستئنافالمعاملات التجاریة فقد ألزم المشرع المجلس القضائي أن یفصل في 

ویكون الحكم واجب التنفیذ بموجب مسودته. 

المقضي فیه في الشيءن كان قرار المجلس هو تأید الحكم المستأنف فأنه یصبح حائز لقوة إف
وضع اما كان علیه قبل صدور قضى بإلغائه فإن جمیع آثاره تزول ویعود المواجهة الكافة أما إذا

لاس والتسویة وتسري هذه القواعد على جمیع الأحكام التي تصدر في الدعاوى الناشئة عن الإف، الحكم
1القضائیة.

یجوز الطعن فیهاالاحكام التي لاالثالث:الفرع 

نهائیا عن المحكمة من الخضوع لأي ابتدائیاإستثنى المشرع صراحة الأحكام التي تصدر
2: من القانون التجاري232طرق من طرق الطعن، وفقا للمادة 

نصت علیه وهذا ماالتي تقرر بوجه مؤقت قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحددهالأحكام)1
.287للمادة صراحتا

الأحكام التي تفصل بها المحكمة فیما یخص الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي )2
.اختصاصهالمنتدب في حدود 

المحل التجاري.باستغلالالخاصة بالإذن الأحكام)3

من القانون 375/1یتضح رأي المشرع الجزائري في نص المادة من خلال دراستنا لطرق الطعن 
التجاري بقوله" للمحكمة أن تقضي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عند عدم وجود دیون مستحقة أو عندما 

المآلیكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من 

إقفال الإجراءات المتعلقة بالتفلیسة القائمة ولیسلها سلطة إلغاء الحكم، وعلیه فللمحكمة سلطة
وذلك في حالتین هما:

.40مرجع سبق ذكره، ص نسرین شریقي،-1
.المعدل والمتمم59- 75القانون التجاري الجزائري الصادرة بموجب الأمر من 232المادة - 2
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یكفي من المال لسداد دیون امفلس كأن تؤول له أموال أذا وجد تحت تصرف وكیل التفلیسة ما)أ
جدیدة.

1عند عدم وجود دیون مستحقة كأن تنقضي لأي سبب من الأسباب.)ب

.51،صذكرهع سبقرجوفاء شیعاوي ،م--1
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المبحث الثاني

الحكم بشهر الإفلاسأثار

حكم الإفلاس نقطة تحول خطیرة في حیاة المدین التجاریة، إذ بصدور هذا الحكم یتغیر الهدف 
الذي ترمي إلیه تجارة المدین، فبدلا من إعدادها للإستمرار والرواج والزیادة لابد أن تتهیأ للتصفیة 

. 1على الدائنینالجماعیة، وتوزیع الثمن الناتج 

بالنسبة للمدینأثار الحكم بشهر الإفلاس:المطلب الأول 

تصرفاته وأمواله عن كلتترتب على المدین المفلس عدة آثار تتعلق إما بذمته المالیة فتغل یده 
بذمته المالیة وإما آثار تتعلق بشخصه تكون إما في مصلحته وأما تعلقمالوالأفعال الضارة والدعاوى 

.2في غیر مصلحته

المتعلقة بالذمة المالیةالآثارالفرع الأول: 

یتعلق بالذمة المالیة للمفلس یتم غل یده عنه فلا یخرج عن نطاق غل الید إلا الأصل أن كل ما
الحالات.بعض 

أولا: غل ید المدین

الحكم بشهر الإفلاس وذلك ما تقضي به المفلس وبقوة القانون بمجرد صدوریتم غل ید المدین 
لقانون على الحكم بإشهار من القانون التجاري بقولها " یترتب بحكم ا244من المادة 01صراحة الفقرة

فیها الأموال التي قد یكتسبها ومن تاریخه تخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما الإفلاس
لمتعلقة كان، ومادام في حالة الإفلاس ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس اببأسبا

3.بذمته طیلة مدة التفلیسة

.131ص ، مرجع سبق ذكره ، محمود خلیلحمدأ-1
.85مرجع سبق ذكره،صوفاء شیعاوي ،- 2
المرجع، نفس الصفحة.نفس - 3
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من عبث الدائنین فغل ید المدین یكون على الأعمال والتصرفات على السواء ، وذلك لحمایة 
بینهم، ویصدر غل الید بقوة القانون فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، أما أذا المدین وتقریر المساواة

لم یصدر حكم بشهر الإفلاس فلا محل  لغل الید حتى ولو ثبت أمام المحاكم الجنائیة توقف المدین عن 
الدفع .

ریق التخلي ویظل غل الید قائما حتى إنتهاء التفلیسة بقیام حالة الإتحاد أو الصلح ،أو عن ط
عن الأموال للدائنین، أما إذا أقفلت التفلیسة لعدم كفایة أموالها فیظل غل الید قائما لأن حالة الإفلاس 
مازالت قائمة، اما إذا عاد المدین على رأس تجارته بسبب التسویة القضائیة، أو إذا مآلت إلیه أموال بأي 

الحالة یستعید أمواله بالحالة التي علیها لأن طریق مشروع وتمكن بواسطتها من سداد دیونه ففي هذه 
.1يغل الید لیس له أثر رجعانتهاء

ماهي الطبیعة القانونیة لغل الید؟- س

لا ینقص منهالأنهالطبیعة القانونیة لغل ید المدین لا تعتبر بمثابة عارض من عوارض الأهلیة -ج

جماعة الدائنین لأن غل الید یمكن التمسك بها تجاهلاإلا أن تصرفات المدین أثناء فترة التفلیسة 
یعتبر بمثابة حجز شامل لأموال المفلس، ویقع هذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنین وعلیه تكون أموال 
المفلس غیر قابلة للتصرف ومنه نستنتج بأن غل الید لا یترع الملكیة من المدین المفلس ولا ینقص من 

أهلیته.

یدخل في نطاق غل الید  ما)أ
الشخصیة.یشمل غل الید التصرفات والأموال والفعل الضار والدعاوى غیر 

بالنسبة التصرفات القانونیة-1

یجوز للمفلس إجراء أي عمل قانوني كالبیع أو الهبة أو الإیجار أو تحریر أوراق تجاریة، لا
2أو إبرام أي عقود یترتب علیها دیون تجاریة.

.86، ص وفاء شیعاوي ،مرجع سبق ذكره- 1
.87مرجع ، ص نفس ال- 2
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ولكي یتم إعمال قاعدة حقوقیجوز للمفلس الوفاء بما علیه من دیون أو إستیفاء ماله من كما لا
غل الید وعدم نفاذ التصرفات التي یقوم بها المفلس یجب معرفة وقت حدوث التصرف ، فإذا وقع 

قبل شهر الإفلاس فیختلف الأمر: 

للبطلان الوجوبي أو الجوازي حسب نوع فإذا وقع أو حدث التصرف خلال فترة الریبة فإنه یخضع )أ
التصرف .

أي لا یجوز لطرفي لطرفیه،أما إذا وقع التصرف خارج فترة الریبة فیكون نافذا بالنسبة )ب
بشهر الإفلاس بغیة عدم تنفیذ العقد، كما یجوز لوكیل التفلیسة أن یتمسك العقد الإحتجاج )ج
وجد فیه مصلحة لجماعة الدائنین، ویجوزبالعقد الذي أبرمه المفلس بعد شهر الإفلاس أذا )د

تنفیذ العقد بعد إنتهاء التفلیسة وعودة المفلس على رأس تجارته بللمتعاقد مع المفلس أن یطالبه )ه
بالتسویة القضائیة.

أما أذا بیعت أموال المفلس وصفیت وقسمت بین جماعة الدائنین ، فلا یستطیع تنفیذ )و
عویض یتقاضاه وفقا للقواعد العامة .إلتزامه، ویتحول حق المتعاقد إلى ت)ز

ویستوي لسریان قاعدة غل الید ان تكون التصرفات التي أبرمها المفلس بنفسه أو بواسطة وكیل عنه، 
حتى ولو صدرت الوكالة عن المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ،لأن صدور هذا الحكم 

ینقضى أو ینهار بإفلاس الموكل لأن عمل یستوجب فسخها لقیام الوكالة على الإعتبار الشخصي الذي 
الوكیل ینصرف أثره إلى الموكل 

بالنسبة للأموال -2

یشمل غل الید جمیع أموال المفلس التي یملكها قبل شهر إفلاسه، وكذا التي آلت إلیه وهو في 
تعویض، وسواء حالة إفلاس سواء كان ذلك عن طریق الإرث أو الهبة او عن طریق تجارة جدیدة أو

عقارات مادامت قابلة للحجز ومملوكه له .كانت هذه الأموال منقولات أو

یجوز للمدین بعد شهر إفلاسه سداد أي دین أو إستفاء ماله من حقوق ، وأن قام المدین المفلس ولا
1الغرماءبالوفاء لأحد الدائنین وجب على هذا الأخیر رد ما أخذه إلى أموال التفلیسة، ویدخل في قسمة

.88وفاء شیعاوي ،مرجع سبق ذكره، ص -1
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كان المدین دائنا للغیر واستوفى دینه منه فعلیه أن یدخل هذا المال إذاأماالعادیینمع باقي الدائنین 
ضمن أموال التفلیسة .

یجوز للمفلس بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس الوفاء بما علیه من إلا أنه وبالرغم من انه لا
من القانون التجاري إمكانیة الوفاء بالورقة 250المادة 1دیون أو إستیفاء ماله من حقوق فقد أجازت 

التجاریة سواء كانت سفتجة أو سند لأمر أو شیك، وذلك بغرض حمایة إئتمان الورقة التجاریة، غیر ان 
الوفاء هنا یمكن أن تضر بمصلحة الدائنین لذلك جعل المشرع للدائنین الحق في رفع دعوى إجازة صحة 

برد المال إلى التفلیسة، وتكون هذه الدعوى ضد  الساحب في حالة سحب السفتجة أو ضد المحرر في 
التوقف السند لأمر او ضد المستفید بالشیك بشرط إقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان عالما ب

عن الدفع بالنسبة للمدین .

یجوز الوفاء أیضا عن طریق المقاصة لأنها نوع من الوفاء المزدوج تنشأ وبالرغم من أنه لا
لمصلحة من یتمسك بها حق أولویة یتعارض مع مبدأ المساواة بین الدائنین، وهذا قد یضر بمصلحة 

إلى قسمة الغرماء فلا یتمكن من الحصول على حقه الدائن الذي یدخل ضمن جماعة الدائنین ویخضع 
كاملا مالم یكن دائنا ممتازا أو صاحب رهن أو حق تخصیص، وبالمقابل فأن علیه الوفاء بما علیه 

للمدین .

إلا انه إستثناء تجوز المقاصة بعد شهر الإفلاس متى كانت الدیون ناشئة عن سبب واحد وكان 
عن سبب قانوني واحد ومثال ذلك:ناشئه مترابطا ومتلازما أي دین المدین وحقه لدى دائن

الحساب الجاري بین البنك وعمیله .)أ
الوكالة بالعمولة بین الموكل والوكیل .)ب
عقد التأمین بین المؤمن والمؤمن له .)ج
المستهلك.شركة الكهرباء والغاز والمیاه بینهما وبین )د

2الحساب الشخصي بین الزوجة وزوجها المفلس.)ه

المعدل والمتمم.59-75القانون التجاري الجزائري الصادرة بموجب الأمر من 250المادة - 1
.89وفاء شیعاوي ،مرجع سبق ذكره، ص - 2
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بالنسبة لفعل الضار-3

أو من تابعیةذمة المفلس بسبب إرتكابه أي فعل أو من الید أیضا كل مایشغل ل غیشمل
.1الحیونات التي تكون في حراسته

فالمفلس یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه للغیر أو یحدثه كل من في رقابته أو رعایته وفقا للقانون 
ملزم بالتعویض لمن أصابه الضرر قبل الحكم بشهر ) وهو135، 134، 124المدني للمواد ( 

.الإفلاس

تحت حراسته المفلس أو احد تابعیه او ماارتكبهحكم للمضرور بالتعویض عن الفعل الذي فإذا
الانتظارفي التفلیسة بمبلغ التعویض، إنما علیه الاشتراكبعد صدور الحكم شهر الإفلاس فلا یجوز له 

یستجد له من أموال .ما تبقى له من مال أو ماى التفلیسة ، ویقوم بالتنفیذ علانتهاءحتى 

كان الفعل الضار قد أرتكبه المفلس قبل شهر الإفلاس، ولكن لم یصدر الحكم بالتعویض إذاأما
غ التعویض على أساس أن التفلیسة، بمبلإلا بعده، ففي هذه الحالة یكون من حق المضرور أن یتقدم في

الحكم یقرر حق المضرور في التعویض ولا ینشئه .

بالنسبة للتقاضي -4

صدور الحكم بشهر الإفلاس یصبح المدین المفلس غیر أهل للتقاضي بنفسه في الدعاوى بمجرد
المتعلقة بأمواله ویتولى وكیل التفلیسة كل دعوى ترفع علیه أو منه وتكون متعلقة بأمواله 

من القانون التجاري ) وذلك لحمایة حقوق الدائنین .244/2( المادة

الإجراءات لقضائیة وبشأن أي دعى رفعت قبل شهر إفلاسه، ولم یتم كما یمنع علیه أیضا إتمام 
2الفصل فیها بعد فیحل محله وكیل التفلیسة.

.89وفاء شیعاوي، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.90، ص نفس المرجع- 2
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یخرج عن نطاق غل الیدما)ب

1عن الأصل مكن المشرع المدین المفلس من القیام ببعض الأعمال والتصرفات لمصلحة جامعةخروجا

الدائنین كون یصون حقوقهم من جهة، وكون أن قیامه بهذه التصرفات یخرج عن ذمته المالیة من جهة 
بالضمان العام لجماعة الدائنین، كما یجوز له ممارسة حقه في التقاضي بنفسه في سفلا یمأخرى 

یخرج عن نطاق غل الید مایلي:الدعاوى المتعلقة بشخصه لابذمته المالیة، و 

غیر المملوكة للمدینالأموال -1
لایدخل في نطاق غل الید الاموال الموجودة تحت ید المدین لكنها مملوكة للغیر كالودائع أو 

أموال القصر او اموال الموكیلین.

الأموال غیر القابلة للحجز-2

من قانون 378هناك أموال لا یشملها الحجز نظرا لطبیعتها غیر القابلة للحجز ( المادة 
لإجراءات المدنیة و الإداریة ) كالأموال المنقولة الخاصة بشخص المدین والضروریة لمعیشة كالملابس ا

والأغطیة والكتب التي یستعملها .

النفقة المقررة له ولعائلته-3

یحق للمفلس التصرف في قیمة النفقة دون تدخل من وكیل التفلیسة أو مراقبته، سواء كانت 
مقررة بسبب حكم الإفلاس أو بسبب أي حكم آخر .هذه النفقة 

الدعاوى الشخصیة-4

یجوز لدائنیه رفعها طبقا لأحكام الدعوى غیر المباشرة مثل أي المتعلقة بشخصه والتي لا
دعاوى الحالة المدنیة والدعاوى الخاصة بالواجبات المتبادلة بین الزوجین، والدعاوى الخاصة بحقوق 

ودعاوى النفقة .الأسرة 

.65مرجع سبق ذكره، ص نسرین شریقي،- 1
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ع الثاني :الآثار المتعلقة بشخصهالفر 

بالإضافة إلى الآثار التي تتعلق بالذمة المالیة للمفلس هناك آثار أخرى تتعلق بشخصه ، وتكون 
.1هذه الأخیر إما لصالحه أو لغیر صالحه 

الأثار التي في صالحه: ولا أ

تتمثل في:إلا أن هناك آثار في صالحهبالرغم من حالة الإفلاس التي یعیشها المدین

تقریر إعانة له ولأسرته)أ

من القانون التجاري على أنه " للمدین أن یحصل لنفسه ولأسرته على 242/1تنص المادة 
.ر بناء على إقتراح وكیل التفلیسةمعونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأم

یؤدي صدور الحكم بشهر الافلاس وبقوة القانون الى غل ید المدین المفلس عن التصرف في 
یؤدي الى الضرر به لأنه، غیر ان هذا الغل لا یطبق إطلاقه جمیع أموال الحاضرة و المستقبلیه

عي و ، ویراعى في تقریرها مركز المدین الاجتماللمفلسإعانةبطلب ةوبعائلته لذالك یقوم وكیل التفلس
، إذا كانت قیمتها زوجة المفلس و أبنائه الطعن فیهاأسلوب معیشته وعدد أفراد اسرته ، كما یحق ل

كما یحق لدائنین ایضا الطعن فیها إذا كان مبالغا فیها .ةضئیل

وتكون النفقه على شكل مبلغ نقدي یستخرج من أموال المفلس ویسلم له او لأحد افراد عائلته 
او على دفوعات أسبوعیه او شهریه حسب ما یقرر قاضي المنتدب ، وإذا كان للمفلس عدة دفعة واحدة

له .كإعانةالتصرف في إحدى هذه المحلات محلات تجاریه فیمكن ان تترك له حریة

المفلس باستخدامالاذن )ب

یجوز الاذن بستخدام نه "لاأمن القانون التجاري 242/2تقضي الفقره الثانیه من الماده 

.تسهیلات في حالة الافلاس بأمر من القاضي المنتدب "

.91صمرجع سبق ذكره،،وفاء شیعاوي-1
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تقریر الصلح بین المفلس ودائنیه)ج

یقوم القضائیةالتسویةمن القانون التجاري على انه في حالة قبول المدین في 317تنص الماده 
دیونه بإنشاء عقد صلح حیث یتم قبول دیونه حسب المقبولةالدائنین باستدعاءالقاضي المنتدب 

1الاتفاق نهائیا او وقتیا مع توفر شرط الاغلبیة المزدوجة ( أغلبیة الدائنین زائد ثلثي الدیون ).

التي في غیر صالحهالآثار:ثانیا

بعض الحقوق السیاسیة و المدنیة إسقاط)أ

إذا كان الإفلاس نتیجة تقصیر أو تدلیس فأنه یعتبر جریمة، وقد نص المشرع في المادتین 
من القانون التجاري على الأفعال التي یمكن أن یرتكبها المدین وتؤدي إلى إفلاسه وإدانته 374، 370

من 369مادة بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس وفي حالة إرتكابها المدین لإحدى هذه الأفعال ، فإن ال
من قانون العقوبات ، والتي تقضي بإسقاط 383نفس القانون تحدد المادة الواجب تطبیقها وهي المادة 

من قانون العقوبات بالإضافة إلى عقوبة الحبس 08حق أو أكثر من الحقوق المشار إلیها في المادة 
والغرامات. 

تقید حریة المفلس )ب

لم یشر القانون التجاري الجزائري في نصوصه إلى تقیید حریة المفلس كوضع رقابة علیه أو 
من هذا القبیل عكس القوانین والتشریعات المقارنة التي تقضي شيءإیداعه الحبس الإحتیاطي أو أي 

2انته بالإفلاس بالتقصیر أو التدلیس.دیتم حبس المفلس إلا إذا ثبت إبذلك ، ولا

آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین لثاني:المطلب ا
یهدف نظام الإفلاس إلى حمایة الدائنین ، ولهذا رأینا كیف یتم غل ید المدین المفلس بمجرد 

یتمكن من الإخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین ، وفي نفس الوقت صدور حكم بشهر إفلاسه حتى لا

.68، 67مرجع سبق ذكره، ص نسرین شریقي، - 1
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أموال المدین جماعیة فمنعهم من التزاحم عند التنفیذ علىنظم المشرع تصفیة أموال المفلس تصفیة
لإستیفاء دینهم اللازمةفجعل ممثل لجماعة الدائنین وهو وكیل التفلیسة یقوم بدلا عنهم بكل الإجراءات 

:فیما یليوعیه فحكم الإفلاس یرتب عدة آثار بالنسبة لجماعة الدائنین تتمثل 
الانفرادیةءات الفرع الأول :وقف الدعاوى والإجرا

والإجراءات الإنفرادیة ضد التفلیسة بصفة عامة، الدعاوىیترتب على حكم بشهر الإفلاس وقف جمیع 
1من القانون التجاري ، إلا ان هذا المنع من القیام بالإجراءات245نصت علیه صراحة المادة وذلك ما

القضائیة بصفة فردیة ینطبق على أعضاء جماعة الدائنین وحدهم دون الدائنون المرتهنون وذوي 
الإمتیاز الخاص وحق التخصیص إذا لایؤثر الإفلاس على حقوقهم في التنفیذ على الاموال التي تقع 

علیها ضماناتهم . 
على أمواله بعد شهر الإفلاس ویترتب على مبدأ منع كل دائن من الإنفراد بمقاضاة المفلس والتنفیذ 

النتائج التالیة:
یجوز لأي دائن رفع دعوى على المفلس إنم یجوز له التقدم بدینه في التفلیسة .لا)أ

یحل وكیل التفلیسة محل الدائن في رفع الدعاوى بإسمه .)ب
أن یرفع الدعوى غیر المباشرة –في حالة عدم القیام وكیل التفلیسة بذلك –یحق لكل دائن )ج

بإسم المدین للمطالبة بحقوقه لدى الغیر ،

أو القیام بالإجراءات التحفظیة التي تعود بالمصلحة على جماعة الدائنین ككل ولیس على رافع الدعوى 
.وحده

إذا صدر في الدعوى غیر المباشرة التي رفعها الدائن حكم لصالحة یقوم وكیل التفلیسة وحده )د
ذا لم یفعل صار الدائن إفالدعوىیه رد المصاریف للدائن رافع یجب علبالتنفیذ، وفي هذه الحالة)ه
دائنا بها في التفلیسة وأصبح من حقه الحصول علیها بالأولویة.)و
أما إذا صدر الحكم برفض الدعوى فأن الدائن وحده یتحمل المصاریف ولیس له الحق الرجوع )ز

أحد.على 
، ویتولى ب وقف الإجراءات مباشرةأذا تم رفع أي دعوى ثم صدر الحكم بشهر الإفلاس فیج)ح

.95مرجع سبق ذكره، ص وفاء شیعاوي،- 1
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1.وكیل التفلیسة مباشرتها)ط

یحق لكل دائن التدخل في الدعوى التي رفعها وكیل التفلیسة إذا كان هذا التدخل للدفاع عن )ي
طلباته.مصلحة خاصة إلى جانب المصلحة العامة أو لمساندة وكیل التفلیسة وتعزیز 

الفرع الثاني: سقوط آجال الدیون

تفقت في ذلك إ على شهر الإفلاس سقوط الأجل الممنوح للمدین وحلول ماعلیه من دیون مؤجلة، و یترتب 
ذلك لأن الأجل مبناه الثقة في المدین وقد زالت هذه الثقة بالإفلاس یوم شهر القواعد العامة مع الخاصة

ون إبطاء أو الإفلاس ،ولأنه من الضروري تحدید مركز المفلس یوم شهر الإفلاس على وجه الدقة د
قط آجال الدیون بقوة القانون دون أن یتوقف ذلك على إرادة الدائن أو وكیل المتصرف ستأخیر كما ت

.2القضائي أو المدین ودون حاجة للنص على ذلك في الحكم الصادر بشهر الإفلاس

القضائیة جعل التسویةأونه" یؤدي حكم الافلاس أالقانون الجزائري من246/1ة المادتنص 
الدیون غیر المستحقة حالة الاجل بالنسبة للمدین ".

:يفیما یلنستنتج من هذه المادة نتائج تتمثل 

تسقط آجال الدیون التي على المفلس ولیست الدیون التي للمفلس على الغیر، فلا یجوز لوكیل )أ
التفلیسة مطالبة الغیر أي مدین المفلس بالدیون التي لم یحل أجلها .

.و قضائیةأتسقط كل الآجال الممنوحة للمدین سواء كانت قانونیة أو إتفاقیة )ب
تسقط آجال جمیع الدیون سواء كانت عادیة أو مضمونة برهن أو إمتیاز أو حق تخصیص وسواء )ج

كانت مدنیة أو تجاریة.
إلا هؤلاءتسقط أجال الدوین بالنسبة للمفلس دون كفیله أو المتضامنین معه في الدین ، فلا یلزم )د

عند حلول الآجال .

.96وفاء شیعاوي، مرجع سبق ذكره، ص-1
جامعة باجي مختار،عنابة، الطبعة الأولى، سنةآثار شهر إفلاس المدین على جماعة الدائنین،زهرة بوسراج ،-2
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إذا كانت دیون المفلس مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه الإفلاس فیجوز تحویله )ه
بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم

.1من القانون التجاري )246/2( المادة 

ماذا یحصل للدین إذا كان معلقا على شرط واقف أو فاسخ؟س)

؟فاسخما إذا كان الدین معلقا على شرط واقف أو شرط باختلافتختلف الإجابة على هذا السؤال ج)

ذا كان الدین معلقا على شرط واقفإف)1

بإخراج مقداره من أموال فلا یكون الدین قابلا للتنفیذ ویقوم وكیل التفلیسة بعد إستئذان القاضي المنتدب 
ذا تحقق الشرط یحصل الدائن على الحصة المودعة بمقدار الدین إالتفلیسة وإیداعها الخزینة العامة، ف

2.شتراكهم في التفلیسةإلذین تقرر االآخرین أما أذا تخلف الشرط قسمت هذه الحصة على الدائنین 

خ أما أذا كان الدین معلقا على شرط فاس)2

تنفیذ الإلتزام ویحصل الدائن على مقدار الدین من أموال التفلیسة بشرط أن یقدم كفیلا یلتزم فلا مانع من 
برد الدین أذا ثم فسخ العقد بسبب تحقق الشرط.

رهن جماعة الدائنین:الفرع الثالث

یقضى الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو"من القانون التجاري على أنه 254تنص المادة:
شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین بالرهن الحیازي الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا على

أذن بمجرد صدور الحكم إما "3جمیع أموال المدین وعلى الأموال التي یكتسبها من بعد أول بأول
بالإفلاس أو التسویة القضائیة یقید وكیل التفلیسة رهنا على جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلیة 
كضمان إستفاء الدائن حقه من الأموال المحجوزة لهم بالأولویة على جمیع من قد تنشأ لهم حقوق لدى 

المفلس بعد صدور الحكم .

.97وفاء شیعاوي، مرجع سبق ذكره، ص-1
.85أحمد محرز، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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هي:أسبابدة لعدة ووضع المشرع هذه الما

في حالة الحكم بالإفلاس یتم علم الكافة بهذا الحكم بإعتبار أن إجراءات الرهن تلزم الشهر، وعلیه )أ
المحافظة على أمواله متى علم الجمیع بهذا الرهن إمتنع عن التعامل مع المفلس وبالتالي تتم

لصالح جماعة الدائنین .
حالة الحكم بالتسویة القضائیة بعود المفلس عللا رأس تجارته فیكون له حق التصرف فیها، وفي

التفلیسة وبیع ولو لا هذا الرهن المقرر لصالح جماعة الدائنین لاستطاع الإفلات من رقابة وكیل 
.1أمواله أو التنازل عنها.....مما قد یؤدي إلى الإضرار بمصلحة جماعة الدائنین

یان فوائد الدیون ر وقف س: الرابعالفرع

ن إلم ینص المشرع الجزائري صراحة على هذا الأثر إلا أنه بالنظر إلى التشریعات المقارنة ف
الحكم بشهر الإفلاس یؤدي إلى وقف سریان فوائد  الدیون العادیة أما الممتازة فلا یتوقف سریان فوائدها 

بأصل دینه والفوائد المستحقة له لغایة صدور الحكم بشهر الإفلاس، أما وللدائن أن ینظم إلى التفلیسة 
تسري فيالفوائد التي ینتجها الدین بعد صدور الحكم فیطالب بها الدائن بعد إنتهاء التفلیسة لأنها لا

2.مواجهة جماعة الدائنین

الإفلاس بالنسبة لتصرفات المدین خلال فترة الریبةأثارالثالث:المطلب 

فیقوم الإفلاسیتفادى حالة ىمركزه المالي ببعض التصرفات حتاضطرابقد یقوم التاجر أثناء 
بالوفاء ببعض الدیون لبعض الدائنین بمجاملة لهم ، أو تقریر رهون لضمان دیون أو تهریب أمواله عن

.تؤخذ منه كل أمواله لصالح الدائنینحتى لاطریق التبرع بها للغیر

لذلك جعل المشرع هذه الأعمال  وغیرها الواقعة في فترة الریبة محل شك فأخضعها للبطلان أما 
.وجوبیا أو جوازیا متى تحققت شروط كل منها

.98ص ،وفاء شیعاوي، مرجع سبق ذكره - 1
.72ص ،مرجع سبق ذكره،زهرة بوسراج- 2
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الفرع الاول : تحدید فترة الریبة

هي الفترة الواقعة بین تاریخ الذي تحدده المحكمة للتوقف عن الدفع وتاریخ صدور الحكم بشهر 
.ن خلالها باطلة أو قابلة للإبطاللإفلاس وتكون تصرفات المدیا

وقد ترك المشرع للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس أمر تعیین تاریخ التوقف عن الدفع حسب 
شهرا حسبما نصت علیه صراحة المادة 18الظروف المحیطة بالتاجر بشرط ألا تتجاوز فترة الریبة 

مدة أخرى حددها المادة أضاففي فقتها الأخیرة .وفي الفقرة الثانیة من نفس من القانون التجاري 247
1عوض وتسمى بفترة الریبة الطویلةأشهر سابقة على التوقف عن الدفع بالنسبة للتصرفات بغیر06بـ: 

وإذا لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع أعتبر تاریخ صدور الحكم بشهر الإفلاس هو ذاته تاریخ 
تاریخ التوقف عن التوقف عن الدف وبالتالي تنعدم فترة الریبة إلا فیما یتعلق بالستة أشهر السابقة على

، ولم تحدد المحكمة تاریخ التوقف عن الدفع أعتبر تاریخ الوفاة اعتزالهوفي حالة وفاة التاجر أو ،الدفع
أشهر.06هو نفسه تاریخ التوقف عن الدفع مع مراعاة دائما لإضافة اعتزالأو 

البطلان الوجوبي:الفرع الثاني

الذي یجب على المحكمة أن تقضي به متى توفرت شروطه دون أن تكون لها سلطة نهو البطلا
هي:تقدیریة وفي ذلك وله شروط 

أن یقع التصرف خلال فترة الریبة .)أ
له.من المدین ویكون متعلقا بأمواله المملوكة أن یصدر التصرف )ب
القانون التجاري على من247التصرف من التصرفات المنصوص علیها في المادة أن یكون)ج

.2سبیل الحصر

.101ص ، مرجع سبق ذكرهوفاء شیعاوي ،- 1
.102ص رجع ، منفس ال-2
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ولا: التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي أ

یحتج والتي لامن القانون التجاري التصرفات الصادرة من المدین خلل فترة الریبة 247حددت المادة 
:1ا في مواجهة جماعة الدائنین وهيهب

عوضالتصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر )أ

التصرفات التي تنطوي على نیة التبرع أیا كان موضوعها أو شكلها ، لماتتضمنه هذه التصرفات من 
لحقوقهم .ضرر لجماعة الدائنین لأنها تنقص من أموال التفلیسة الضامنة 

عقود المعاوضة التي یجوز فیها ملتزام المدین بكثیر إلتزام الطرف الآخر)ب

وهي العقود التي تكون بعوض لكن تنطوي على تجاوز وعدم تكافؤ في الإلتزامات یضر بالمدین

وفاء الدیون غیر الحالة بتاریخ الحكم المعلن للتوقف عن الدفع مهما كانت ج)

كیفیته

الإفلاس ها بصدور الحكم بشهریخضع للبطلان الوجوبي كل وفاء بدیون لم یحل أو لم یسقط أجل

بطریق التحویل أو التجاریة أووفاء الدیون الحالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق د)

من وسائل الوفاء العادیةذلك غیر 

یحل محلها كالأوراق التجاریة أو التحویل في بالنقود أو مافي الوفاء الصحیح هو الذي یكون 
الحساب الجاري لأن هذه الطرق العادیة معادلة لقیمة الدین، أما الوفاء بالطرق الغیر عادیة كالتنازل 

مستحق أصلا ، مما شيءوالمقاصة والحوالة فتخضع للبطلان الوجوبي لان الوفاء فیها بمقابل أي بغیر 
.2صول الدائن على أكثر من حقه والإضرار بباقي الدائنینقد یؤدي إلى ح

والمتمم.المعدل 59- 75القانون التجاري الجزائري الصادرة بموجب الأمر من 247المادة - 1
.73، 72، ص سبق ذكرهنسرین شریقي، - 2
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حتكار أو الرهن الحیازي یترتب على الإأو القضائي أو حق اتفاقيالرهن العقار ه)

المدین لدیون سبق التعاقد علیهاأموال 

ذمة المدین تخضع هذه التأمینات للبطلان الوجوبي إذا كانت ضامنة للدیون السابقة نشأة من قبل في 
وتتیب هذه التأمینات في فترة الریبة لأن هذا فیه تمیز بین الدائنین.

ملاحظات:

من القانون 247في المادة تعتبر التصرفات الواقعة خلال فترة الریبة والمنصوص علیهالا
التجاري باطلة بقوة القانون وإنما لابد من صدور حكم بالبطلان بعد طلب ذلك من كل ذي 

مصلحة
 من القانون المدني المعدم 103إن بطلان هذه التصرفات لیس هو المقصود من المادة

للتصرف وإنما المقصود منه هو عدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنین فقط ، بحیث یبقى هذا 
التصرف صحیحا بین المفلس والمتعاقد معه ومن حق هذا الأخیر التمسك به بعد إنتهاء 

التفلیسة.

بطلان الجوازي لث:االفرع الث

وهو بطلان الذي تكون فیه للمحكمة السلطة التقدیریة في الحكم به أو عدم الحكم به حتى إذا توفة 
شروطه وهي :

عوض.أن یقع التصرف خلال فترة الریبة العادیة، وتضاف إلیها الستة أشهر للتصرفات بغیر )أ
أن یكون التصرف صادرا من المفلس ومتعلقا بأمواله المملوكة له .)ب
أن یكون المتعاقد مع والمدین علما وحده بتوقفه عن الدفع .)ج
أن یطلب وكیل التفلیسة وحده بطلان التصرف وإثبات علم التصرف إلیه یتوقف المدین عن الدفع )د

1بكافة طرق الإثبات.

.73،74، صسبق ذكرهنسرین شریقي، -1
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جوازي أولا: التصرفات الخاضعة للبطلان ال

یخرج عن البطلان الوجوبي یخضع من القانون التجاري أن كل ما249یتضح من خلال نص المادة 
جوازي لللبطلان الجوازي، ویمكن أن نستشف من خلال هذه المادة بعض التصرفات الخاضعة للبطلان ا

وهي : 

السابقة للتوقف عن الدفع ر أشه06لتبرع المبرمة خلال فترة كل العقود الناقلة للملكیة على سبیل ا)أ
یؤدیه المدین للوفاء بدیونه الحالة وبطرق عادیة بعد تاریخ التوقف عن الدفع .كل ما)ب
الدائنین.كل تصرف ولو بعوض إذا رأت المحكمة أنه ضار بجماعة )ج
كل تأمین لدین نشأ أثناء فترة الریبة ( ولیس لدین سابق لأنه في هذه الحالة یخضع للبطلان )د

1)الوجوبي 

ملاحظات:

تطبق نفس الملاحظات المتعلقة بالبطلان الوجوبي على البطلان الجوازي .)أ
یجوز إبطال الوفاء بالدیون الحالة خلال فترة إبطال الوفاء بالأوراق التجاریة عند إستحقاقها خلال )ب

فترة الریبة حتى ولو كان حامل الورقة عالما بتوقف المدین عن الدفع .
القانون التجاري التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازي على سبیل المثال من249ذكرت المادة )ج

یجوز إبطال كل التصرفات ماعدا التيأنقه والقضاء علىفلا على سبیل الحصر ، وقد أستقر ال
.من القانون التجاري247تنطیبق علیها أحكام المادة 

لأوراق التجاریة أو التحویل في الحساب  یحل محلها كافالوفاء الصحیح هو الذي یكون بالنقود أو ما
الجاري لأن هذه الطرق العادیة معادلة لقیمة الدین، أما الوفاء بالطرق غیر العادیة كالتنازل والمقاصة 
والحوالة فتخضع للبطلان الوجوبي لان الوفاء فیها بمقابل أي بغیر الشيء المستحق أصلا مما قد یؤدي 

.2حقه والإضرار بباقي الدائنینإلى حصول الدائن على أكثر من 

.105،104ص ، مرجع سبق ذكرهوفاء شیعاوي ،-1
.106،ص نفس المرجع- 2
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ق دراسة فقهیة یمن خلال عرضنا السابق لموضوع الإفلاس في القانون الجزائري، استطعنا عن طر 
یلي:قانونیة وبعد طرح عدت جوانب للموضع استخلصنا إلى ما

على  تصفیة أموال المدین وتوزیعها على الدائنین توزیعا الإفلاس له طبیعة قانونیة خاصة به فهو یعمل - 
عادلا لا أفضلیة فیه، و أیضا حمایة حقوق الدائنین وتساویهم في المطالبة بحقوقهم ومنع تزاحمهم على 

59- 75رقم:المدین فعمل القانون الجزائري على حمایة المدین أیضا بالتسویة القضائیة من خلال الأمر
.2005، لسنة،06/02/2005المؤرخ في 02- 05: متمم بالقانون رقمالمعدل وال26/09/1975المؤرخ في:

الإفلاس عن الأنظمة كما أن القانون أوجب غل ید المدین احترازا من عبث بأموال الدائنین وتمیز نظام 
یة حیث جعل التسویة القضائبه،منهما آثار خاصلكلكالتسویة القضائیة والإعسار لأن ، المشابهة له

في حین یستطیع المعسر الذي شهر إعساره التصرف في نفیذ على أموال المدین ،تطریقة من طرق منع ال
أمواله الحاضرة والمستقبلیة، فالفارق واضح بین الإفلاس والإعسار حمایة لمصالح المدین وشفقة من المشرع 

الجماعة المدینین ومن واتجاهمركزه المالي اتجاهلإعطاء فرص أخرى للتاجر من أجل تسویة وضعیته المالیة 
الخصائص والآثار أیضا نذكر مایلي:

تجریم الإفلاس وجعله نظام قائم بذاته-

إشراف السلطة القضائیة على إجراءات التفلیسة مع تقریر مساواة بین الدائنین وحمایة المدین -

.تخرج قواعد الإفلاس عن القواعد العامة الموضوعیة والإجرائیة -

یختلف حكم الإفلاس من حیث آثاره وحجیته عن غیره من الأحكام .-

وتتم إجراءات التفلیسة بحصر دیون وأموال المدین ثم توزیعها على الدائنین كل حسب مرتبته.-

فیتقدم بذلك الدائنون أصحاب الامتیاز على الدائنین العادین لأن حقوقهم مضمونة مسبقا.

الحظ  سیئأو البسیط الذي یكون فیه المدین حسن النیة اللاإراديالإفلاس كما أن للإفلاس أنوع تتلخص في
والإفلاس الإرادي الذي یكون بالتدلیس أو التقصیر مع ذكر بعض من العقوبات المقررة لذلك.
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وتتمیز خصائص الإفلاس بأنه نظام قائم بذاته تحت إشراف السلطة القضائیة المختصة وهو من النظام 
یخوله أیضا تبسیط وتسریع للإجراءات القانونیة فجعل الإفلاس مشمولا بالنفاذ المعجل حسب نص العام، كما 

من ق.ت.ج ،و قد قلص في مدد الطعن المتعلقة بأحكام الإفلاس.، 227: المادة

یتعلق بالمدین سواء فیما خص ذمته المالیة أو منها مارتب على حكم شهر الإفلاس عدت آثاویتر - 
تعلق بالدائنین وأثار أبرمة خلال فترة الریبة قد یكون بطلانها وجوبیا أو جوازیا .بشخصه وما 

یعتبر الإفلاس جریمة إلا إذا كان بالتقصیر أو بالتدلیس وقد تقع جرائم الإفلاس من المفلس أو من غیره لا- 
كوكیل التفلیسة أو الدائنین أو أي شخص آخر.

عامة الموضوعیة والإجرائیة.تخرج قواعد الإفلاس عن القواعد ال- 

یختلف حكم الإفلاس من یحث آثاره وحجیته عن غیره من الأحكام.- 

تعتبر السلطة التقدیریة للقاضي مقیدة في دعوى الإفلاس.- 

ذكر فقد توصلنا إلى أن المشرع الجزائري إنتهج نفس الإصلاحات التي جاء بها المشرع وعلى ضوء ما
والذي ألغى تسمیة وكیل التفلیسة وأطلق  1996یولیو 9الصادر في 23- 96أمر جاء في الفرنسي بدلیل ما

علیه تسمیة الوكیل المتصرف القضائي والذي یجب أن یكون من أهل الخبرة المحاسبیة والدرایة الفنیة لأمور 
سب ) خمس سنوات فضلا عن إخضاعه لتكوین مخصص ینا5تقل تجربته المیدانیة عن (المیدانیة والذي لا
، وذلك من أجل ضمان صحة أعمال التفلیسة والتسویة القضائیة والتأكید على جدیتها المهام المنوطة به

یعبث بها.حتى لا

في ضبط نظام الإفلاس فالمواد و كبیر، وفق إلى حد ما الجزائري قدوفي الأخیر نرى بأن المشرع 
:  متمم بالقانون رقمالمعدل وال26/09/1975المؤرخ في:59-75رقم:الأمرالمنصوص علیها بموجب 

المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم .، 2005، لسنة، 06/02/2005المؤرخ في 02- 05



قائمة المصادر والمراجع

61

أولا: قائمة المصادر

، یتعلـق بالوكیـل المتصـرف القضـائي، 1996یولیـو سـنة 9مـؤرخ فـي 23-96مر رقم الأ)1
.10/07/1996:فيمؤرخال43،العدد:ر.ج 

ج.ر،التجــــــاري،القــــــانونالمتضــــــمن،26/09/1975المــــــؤرخ فــــــي:59-75رقــــــم:الامـــــر)2
المــــــــؤرخ فــــــــي: 02-05بالقــــــــانون رقــــــــم:، المعــــــــدل والمــــــــتمم1975لســــــــنة:،101العــــــــدد:

.2005لسنة:،11: ، ج.ر، العدد06/02/2015
، المتضـمن القـانون المـدني، ج.ر،العـدد 26/09/1975فـي:المؤرخ 85-75الأمر رقم: )3

، 13/05/2007المؤرخ فـي :05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 1975: لسنة78
.2007، لسنة:31ج.ر، العدد

ومــــن خلالــــه تــــم 1996جــــانفي 10: الموافــــق ل96/01الأمــــر الرئاســــي رقــــم:)4
و إعادة تنظیم القطاع من حیث الهیكلة التي تسهر على تنظیم نشـاط الحـرفیین

المعــدل و المــتمم 1997/03/29المــؤرخ فــي 100/97المرســوم التنفیــذي رقــم 
عملها.و یة و الحرفالصناعة التقلیدیم غرف ظالذي یحدد تن

قائمة المراجعثانیا: 

أحمد محمود خلیل أحكام الإفلاس التجاري و الإعسار المـدني، دار المطبوعـات الجامعیـة، -1
.2004سنة بدون طبعة،الإسكندریة،

.أحمد محرز نظام الإفلاس في القانون التجاري  الجزائري، المطبعة الفنیة ، بدون تاریخ-2
.2010بوسراج ، جامعة باجي مختار،عنابة، الطبعة الأولى، سنةزهرة -3
مصــطفى كمــال طــه، أصــول الإفــلاس ، دار الفكــر الجــامعي ، الإســكندریة، مصــر، بــدون -4

.النشرسنة
الإفــلاس والتســویة القضــائیة ،دار بلقــیس ،الــدار البیضــاء ، الجزائر،الطبعــة ،نســرین شــریقي-5

.2013الاولى ،سنة 
الافــــلاس والتســــویة القضــــائیة فــــي القــــانون الجزائــــري ، دیــــوان المطبوعــــات نادیــــة فوضــــیل،-6

.2013سنة لجامعیة ،الطبعة الخامسة،ا
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.1970العربي، ،بدون بلد النشر، على حسن یونس ، الإفلاس ، دار الفكر-7
وفاء شیعاوي،الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیـة، -8

.2013عة الثانیة، سنةالطب

الإفــــلاس والتســــویة القضــــائیة فــــي القــــانون الجزائــــري، دیــــوان الأوراق التجاریــــة، راشــــد راشــــد-9
المطبوعــــات الجامعیــــة، الســــاحة المركزیــــة، بــــن عكنــــون، الجزائــــر، الطبعــــة السادســــة، ســــنة 

2008.
الإلكترونیةثالثا: المواقع

09، یــوم:معجــم عربــي عربــي-الإفــلاس فــي معجــم المعــاني الجــامع ىتعریــف و معنــ)1
17:38https://www.almaany.comعلى الساعة،05/2018/

23:12على السـاعة، 09/05/2018یوم:الشامل موسوعة البحوث المواضیع المدرسیة

post_208.html-www.bouhoot.blogspot.com/2017/03/blog
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